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هذه الأعحاث ليست من أجحاث.الفقهاء الحامدين المقلدين . ولا هى من 
ا ارد اا هو ا هر ر ت ا هی م ا 
ادي اع الد ل همرت ااا ر لار درن إا ريك اام 
الإسلامية من دينهم » ومن الثبات عليه وار E‏ 
العصريين الذين تتبَحرٌ المعانى رالات فی رؤوسهم » ثم تنو بها عقوم 
فهم يطيرون بها فرحًا » ويظنون أن الإسلام هو ما يبدو لعقوهم ويوافق 
أهواءهم » وأنه دين التسامح » فيتساحون في كل شىء من أصوله » وفروعه 
وقواعده 1 
كلا نما هي عات علمية حرة »على تهج أعحات امجدديسن 
ااا نن »هن امات الا روان ار ايان ادا اعون 


e es 


E aR E E 
إلا الله.‎ 
: ولست أرى بأسًا من وصفها ما وصف به أبو الطيب شعره‎ 
 اراحبلا واف إذا رن عن قول » « » ون الجبال وخضن‎ 
وسیری القارى“ أنى لا أريد بذلك فخرا » ولا أقوله غرورا وأنى إن‎ 


۱ 
شاع الله الصادقين ¢ 


اكوا : ل 
الأربعاء ١ه‏ ذى القعدة سنة ٩۳١۴٤‏ ه 
٩‏ ینایر سنة ٩۹۳٩‏ م 
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مقدىك بقلم الملامة دد دام الققى 


الجحمد GEN‏ وجا پا المرسلين » 
وأجكم المشرعين : سيدنا حمد » وعلى آله ) Ch‏ ) 

أ و ا أحى في الله الأستاذ العالم 
E O a‏ 
خحطیرًا » وحل به مشکلا احتماعيًا » طالما ضاقت منه صدور » وحرحت به 
E‏ هله المسائل امن نيف وعشرين سنة › 
درس فيها الكتاب الكريم » والسنة النبوية المباركة » وأقوال الصحابة والأئمة 
من السلف الصالحين » ومن تبعهم على منهجهم من الخالفين » فكان لا 
ر الا سعی اليه » وبذل فيه ما لا یهرن على 

غیره من مال وجهد eT‏ ا 

وقد بحث - فيما بحث من الموضوعات ع الطلاق وحقق 
بعض مسائله بدراسة واسعة » واشت ركنا في بحثها مراراً ي سنين كثيرة ‏ ر 
في كل هذه الدراسات على مر الأيام لايزداد إلا إعانا عا اعتقد من ا 
حتی نضحت aE‏ 
المفكرون في درسها وفى جحنى متها . 

یھ ا غ رھ ا ا 
Cla a od‏ 

أعرف الناس بقيمة آرائه لي الأقطار الإسلامية » وبالأحص في لهند 
N a Ee Î‏ 


Ss 


احققین » وإنه احرآ من عرفت ل قيزل كارة الحق واضحة خالصة لله 
وحده » ولان أعرف أن رابطة الأسرة لتى وثقها الله برباط الزوحية وهت 
¿ تنفصم عروتها » بلى » قد انفصمت في كثير من الطبقات وكان 
ا E a E SS‏ الفقهاء 
قديمًا وحديًا في الطلاق » حتى حعلوه أشبه شىء بالعبث واللعب » أو 
e CT N O TT‏ 
سن الأزواج » الین سوء حظهم في مشكلة من مشاكل الطلاق 
فيطلبو ن -خلها عنند أ حه أو لفك اطسامدين فلا يريدها الا تعقيسدا > و کم 
أحسست من سرورهم بالحكم الشرعى الصخيح من الكتاب والسنة. 
-سفكان-هذا من أشندر سنا خملتتى اعاس الإلخا ج على الصندياق اقيق فخ 
حتی تا الله الفرصنة ابرم ليرج لاص هنذا امهب 
E‏ الأمر الام الذي أعتقد أنه م يكتب قبله مثله تمحيصًا 
ER TM a‏ 
الإسلامى اليوم متهيىء لقبول ذلك رالشکر عليه فجزی الله صديقى أحسن 
۱ الزاء . وأسأل الله الكريم ا رك ف جهوده وحیاته » لعله یتناول بقی 
مشاکلنا الاجتماعية بالعلاج النافع تما في ديننا الصحيح ٠٠٠.‏ 
والحمد لله وحده والصلاة ز راللام على عن لاني چیر؛ . 


و أن 


) ا 2 2 اححمعة ‏ : 
e‏ القعدة نة est‏ :0 
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كانت امحاكم الشرعية في مصر تحكم في كل المسائل بالقول الراحح 
ج القضاة - من مذهب الإمام أبى حنيفة » وقبل ذلك كان فيها 
قضاة من المذاهب الأربعة . بعد أن أقفل الفقهاء باب الاحتهاد » ومنعوا 
المفكرين من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة » وإن كان هذا م ينع 
أحرار الفكر من الاستنباط » ولكن منعهم من الإعلان برأيهم وإظهاره . 

Snag AN aE ys 
التقليد وضرر الأحذ به . ولكن تقييد الحاكم .عذهب أبى حنيفة أوقع الناس‎ 
ني كثير من الحرج في بعض المسائل » مع ضعف بعض القضاة السابقين لي‎ 
ن‎ a تطبيق الأحكام » وتمسكهم بالألفاظ والأشکال » حتى كان‎ 
ألغيت الأحكام الشرعية من مصر ومن كثير من الأقطار الإسلامية › إلا ني‎ 
عض أبواب قلائل > يسمونها ( الأحوال الشخحصية ) > وكان من هذا : أن‎ 
ر رو‎ 
لاتمُت إلى الإسلام بصلة » بل نقلت عن قرانين أوروبا نقلا حرفيًا » من غير‎ 
کر ا ات یی عونا رعا ر اجات ر و کان ان‎ 
کے د کے ھا ا ون‎ 
. حاصة حفظت لمصر أثرٌا من شريعتها‎ 

ومع كل هذا فإنه م ججرؤ أحد من العلماء في مصر على التفكير في 
خالفة أحكام مذهب أبى حنيفة » وفى بعضهاً إرهاق وإحراح . 

وأول من فكر ني ذلك وطلب العمل به - فيما أعلم - هو والدى 
ea‏ 


سنة ۱۸۹۲م > و کان یومعذ کاتب الفتوی لدی شيخه محمد العباسى المهدى 


کت 


مفتى الديار المصرية ر مه الله » فجاءت امرأة شابة حکم على زوحها 
بالسجن مدة طويلة وهى نخشى الفتنة » وتريد عرض أمرها على المفتى » 
یری غا رايا الطلاق من 'زوحها لتعزوج ن غيره ‏ ولیس ف مذهب 
الإمام أبى حنيفة حل لمل هذه المعضلة إلا بالضبر والانتظار . فصرفها الوالد 
ORTE e‏ 

بعض الأحكام من مذهب e‏ اشک E‏ الشيخ | 


کل ایا e‏ شد استنكار » وكان بين الأستاذ وتلميذه 
حدال حاد ق لا الا رلک و EE‏ ن موده 
e‏ .وا A‏ - حفظه الله > مقتنعاً برأيه » معتقدًا صحته 
O‏ 8 1 : 

ثم ف أوائل سنة ١۸۹4‏ ركان الأستاة الان ا 


الشرعية »> قدم تقريرًا e‏ لإمام اكيم الشيخ عمد عبنده مفتى 
الديار المصرية » انتقد فيه كثرَا من أعمال احاكم الشرعية وأعمال قضاته 
على الخصوص » وأبان عن أوجه النقص والنطاً في اللائحة التى كان معمولا 
ا وه لائحة سنة ۱۸۹۷ واقترح عليه أيضًا اقتباس بعض 
E N‏ 
ا ۰ 

E‏ الأستاذ ار انی ن ا م 
ا 
ليصف ها الدواء والعلاج بحكمته » ووضع تقريره ه الشهور في إصلاح 
احاکې في نوقمر سندر 2۲۸۹ . وهر الذي طبع عطيبعة | ا 


O mT اقرير ن في نهاية‎ E 
ا‎ 


N E TT‏ فک % الإمام:ورأى 
تو ا قا ا راقص ل اعمال 
الجاكم . 

و يظهر أن الأستاذ الاعام ی جه ! له م جد الفرصة مزاتية لاقتزاخ 
أحكام تخالف مذهب اللإمام أبى حنيفة . وخحاصة في التطليق من القاضى > 
فترك الكلام في ذلك . ولكته أشار في الكلام قي المرافعات إشتازة عامة › 
ودعا إلى الأحذ بشىء من أحكام المذاهب الثلاثة الأخحرى (ض ۳۸ ) . 

ولا وال الأضتاذ الوالد قضاء السردان ف متصضب قاض القضاة ق ' 
أواخر سنة ۱۸۹۹ » وجحد جحال العمل واسعاً » ووحد الفرصة مواتية » فإنه 
تكن هناك عحاکم ٥‏ و م ریکن شئ ءعقالنط م > ركان مشیء کل ذلك 
إنشاء حديدا » فوضع القوانين واللوائح على النحو الذي يراه ويريده » وأهم 
ما في ذلك : التطليق من القاضى لللإعسار وللضرر » وللغيبة الطويلة »> وهى 
الأحکام التی ل تقتبس فی مصر إلا في القانون رقم ۲٢‏ لسنة ۱۹۲۰ باقتزاح 
الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الحامع الأزهر حفظه الله. 

تم اجتمع لدى وزارة الحقانية که كثير من الأراء والاقتزاحات ف بعض 
السائل ف الطلاق وغيره ودرستها نة ححاضة ألفت لذلك » واخحتارت منها 
ما رأته مناسبًا ونافعًا فصدر القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۲۹ وأهم مافيه : 
إلغاء وصف الطلاق بالعدد واعتباره طلقة واحدة » باقتراح الأستاذ الأ كبر 
الشيخ محمد مصطفى المراغى » وهذا معناه إلغاء ما يسميه الناس ( الطلاق 
اللات . فكان علا جلبلا ٤‏ و قحا جديدا و کان عملا خن اعمال 
ا ) 
ثم رآت وزارة الحقانية في هذه الأيام أن تسير في سسبيل الإصلاح » فنشرت 
على القضاة وغیرهم کتابا دو ريا في ٠۳‏ نوفمبر سنة ۱۹۳١‏ » تدعو من 


ي 


شاء منهم أن يقترح ما يراه من أحكام المذاهب eS‏ 
2 و i‏ 
و كانت لى آراء في أشياء كثيرة أرحو أن أساهم بها في هذا العمل الام 
فيد » ومن أهمها البجث ني ( نظام الطلاق ف الإسلام ): فشرعت فى 
د اسة الموضو ع من جدید »۽ اسټذبکا ١‏ را للډراسات السابقة « نم کقامشه غسی 
يقة القوعة » التى ,سرت عليها أنا وكثير من إخوانى ودعونا ليها الاس 
وحاهدنا في نشرها أكثر من عشرين عاما . وهی : اتباع الكتاببةوالسنة 
رالاقداء بهماء والاهتداء بهديهما » ونبذ التقليد والعصبية للمذاهب 
والآراء . وفى هذه السبيل السعادة.والفلاح.. 
وأرجحو أن يوفقنى الله متابعة التحقيق ني مسائل اری على هذا ا 
الستقيم . لأقوم ببعض ما يجب على من الدعوة إلى الله وفتى سبيل الى“ 


9 € 


e 


-١‏ الزواح عقد بين الزوحين » وهما طرفا العقد . والقاعدة العامة 
في العقد» وأنه لا جلك اسیا ETT‏ 


چ 


التعاقد » وأنه لا يملك أحدهما فسخ العقد ا و إلغاءه ا ا 
O‏ الطرف الآحر. وهلا نين بالاستقراء العام » لا 
بحتاج إلى دليل . SN‏ 
ا احاهلية یتزوجون » کما کانوا تعاقدون بأنواع أخر ی 
من العقود في المعاملة . وكان العرب أيضا يطلقون الزوحات ما شاعو 
من غير قيد ولاحصر . وحاء الإاسلام فاقر كرا من عقودهم 
ومعاملاتهم »› » مع تشريع حديد دقيق » هذب به طرقا جمة من طرق | 
التعاقد بينهسم »وأقر فيما افر عفود زوا RN‏ 
لتهذيبها » وجعلها مطابقة بقة للعدالة التامة ) 
۴ م شرع فی تهذیب ( الظلاق) وهو سل لعقلة افکاح » بقوم به اد 
طرفی | لعقد وحده “ وکان القياس - أو طبيعة التعاقد - يقضى بَأن . 
rag‏ 


وتعالی أن يشر ع 0 اللإذن لار حل بالاتفراد بالطلاق دون ار ٤‏ 


يظن أكثر الباحثين أن الطلاق الرجحعى ليس حلا لعقد النكاح » وأن الرحعية لاتزال زوحا» 
لأن آثار العقد باقية بينهما . وهو وهم > بل الطلاق يزيل عقد النكاح » سواء الرحعى 
وغيره . ونقل ابن حجر ق الفتح ( جا ص ٤١‏ ) عن ابي السمعانى قال : " الحق أن 
القياس يقتضى أن الطلاق إذا وقع زال النكاح.» كالعتق » لكن الشرع أثبت الرحعة في النكاح 
دول العتق » فافع رقا 


ب 4~ 


و٤‎ 


a ) TT‏ ا 
أذن ايه كان طلاقه باطلا غير صحيح Th E‏ وحكه بطيعة 


في ذلك من المصلحة الظطاهرةء فلو لم يأذن الله بذلك لكان الطلاق 
باطلا کله › إلا أن یرضی rS‏ 
فمن طلق كما أذنه الله فقد صح طلاقه ووقع » ومن طلق على غير ما 
a O E gS‏ 
داحلا تحت عموم قول النبى 8# : r.‏ 
من َيل عَمَلا ليس عليه أَمرُنا فهو رذ" . 

ES i‏ حخدیث 
عائشة رضي الله عنها . ) 

هذا المعنى قد أشار a‏ لإسلام أبو بكر الحصاص 
ی أحکام القرآن ( ج ۱ ص ۳۸۰ ) بعد أن ذ کر ا | 

}ا لطلاَق مَرتان ) 

0 فمن أوقع الاثتتين في مرة 
فهو خالف لحكمها " ثم فسر بعض الآيا ت الأحرى في أحكام الطلاق 


ff 


ا " وحكم الطلاق e‏ الآیات › لولاها م یکن 


الطلاق من أحكام الشرع فلم جز لنا E‏ 
الشريطة وبهذا الوصف " . وهو كلام جيد لولا قوله " فلم جز لنا إثب 

e e‏ الآيات والأحاديث م ذل على طلاق سنن 
۾ طلاق عير مسنول د وإما دلت على طلاق بأوصاف خحاصة وشروط 


ب 


| س م جرس سریتوند رس رست مسد من مه اه‎ RRR ARR ae umn harp ae: HA Haneke <1 mm rnin eem ou e nr 


( 0 ود کت اکر کال سا لدی إهارة مونسرة ر تمایقاتی على كتانب ودالروض: eT‏ 


الدرر البهية ) لصديق حسن خان » طبعة إدارة الطباعة المنيرية من نحو عشر سنين سے ج ۲ ص 


ORA 


س س 


معينة أذن به الشار ع » فمن أوقغه على غير هذه الشرائط والأوصاف › 

کان قد ټحاوز ما أُذن له فيه » وأتی بعمل لاله › إذ م يؤذن به من 

م E‏ ا 
بهذا الوصف . 


ن إلى ما يقرب منه الإمام لطجاری لي شرح باي الابار رج ۲ 


E قد رأينا العباد أمرو‎ : E E 


مو کم ارا عدا کیت کات ۶یا رر 3 کے بی 
يعقد عليها نكاحا » فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هر إذا عقد 
علیها طلاقا ف وقت قد نھی عن E PE‏ 
ذلك » وأن ن يکون في حکم من م يوفع ظلاقا ا 
ما ذکر من عقد النكاح كذلك هو » وكذلك العقود كلها التى يدحل 
العباد بها فى أشياء لا يدحلون فيها إلا من حيث أمروا بالدحول 


فيها » وأما الخروج منها فقد يجوز بغير ما أمروا بالخروج به ". ثم 
اة للل مقلا بالصااة :+ اقرز الدحول فبها إلا ا 0 به » 


ا ا 1 واد o‏ اشر لذلك . ا 


یاات .رمه خم تلد اشد تعلق به س طرف ا و 


اا عر رالاق س مد ET‏ لأحدهم 


E‏ ومر طهر واس 


۳ - 


۷- و كان شأن. الطلاق ي-الاهلية ثم ف أول الإسبلام خ قبل زول *آية 
البقرة ي الطلاق: - ماقا عائشة : " كان ”القاس رالز جل يطلق امرآته 
ما شاء أن يطلقها » وهى امرأته إذا ارتحعها وهى ف العدة» وإن طلقها 
Ea‏ 2 رحل لامرأته : والله لا أطلقك فتبینیمنی 
e‏ :و كيف ذاك ؟ قال : أطلقك OT‏ 
عذتك أن 5 ف فلْهَبْف المرأة حة حتى دخلت على عائشة 
فأخحبرتها O‏ ي 
8 حتى نزل القرآن ) 
الطلاق ران شاك بزو أو تريخ اخنان ) . 

) 6 عائشة فاستاتف الاس | الطلاق مسقلا : من کان صلق ومن م 
E‏ 

۸- وهه هى الآبات الت أترها الله سبحانه وتعالى في كتابه فى شان 

الطلاق : في سورة البقرة : e‏ 


غفور رحيه ۲ وان عرفو الطلاق فإ | اسح غيم ج (TYV)y‏ 
و لمطلقات يترص بأ نقسهن نلاه روء ولايحل له أن د ته ما 
a‏ ۶ور ۹ ويه ت ا روو )و تعر ك 
خلق الله في ارحامهن إن كن يؤمن بالل واليوم الأخر وبعولتهن أحَق 

- ۲۷۹ لمستدرك ( ج ۲ ص‎ ES a 
من حديث هشام ين عروة عن أبيه عن عائشة . ورواه التزمذى وغيره مرسلا من‎ ) ٠ 
حديث هشام بن عروة عن أبيه فقط . و كلا الإستادين عتدى صحيح » قإن حديث عائشة هر‎ 
من طريق يعلى بن شبيب الكي › وهو ثقَة » ذكره. اب بن حبان .ي التقات > ووثقه النسائي وأبو‎ 
. حدیث لابن عباس في معناه » وهو شاهد له يژیده‎ ) ۱۱٤ ( زرعة . وسیاتی فی رقم‎ 


کج ف 


برهن ي ذلك إن أرَادوا إصلاحا وهن مغل الذي عليه 0 عَليْهِنَ بالمَعْرُوف 


سر قا لر 


مساك اك يزوف أو تريح ! اسان و 


pt 


درجَة 6 eT‏ (۵ 0 طاق مَرّتان 


ا 


ر ل 


ا موه شه شنا شیا إلا اَن یخاقا َك بقیما د ا شا ألا بُقيمَا 
دود الله ا بهم ا ادت به لك رة الفلا 
تعتدُوهًا ومن يعد دود لله ي اوليك مُمْ الظالِمُون (۲۹( فان 
طلقا فلا تل له بن بغ حى تتح زؤجا عر فون طلقا قلا 
ح عَليْهما اَن َترَاجَعَا إن نا أن بُقيمَ حدود لله ويلك خود الله 
اشسگرفن ب بمغروف َو ځور یغرو واشگرشن رار 


بالله الوم الأجر را کی لخ انز واش و3 
لاتعمُون 0( 


E ۹‏ 
ج علَيْکم إن ط َم لاء تا م مسون أو فرشو هن ٠‏ 


فريضة ومتَعُوهُنُ على الْمُوسِع قَدَرْه وَعَلى الْمُقتر قَدَره متا 


ğ 


بلْمَغرُوفِ حقا على الْمُحْسِنینَ (۲۳۹) ون طَلقتمُوهُنَ مِن قبل أن 
رم اورت م 


مسون وذ رصم هن ريص نف ما فرصتم إلا أن يعفون أو 
يَغْفو اللي ؛ يده عَقَدة النکاح وان تغفوا قرب للتقوى ولاتسَوا 
ان کور الله بم تعْملون صر (۲۳۷) )€ ٥‏ 


(ولشطقات اغ بلنوف خا لی شق (٩‏ 


۾ إا س 


وقال تعالٰی فی سورة الأحزاب | 
الذي منوا إذا کش المؤمنات تم طلقعمُوهُنٌ م من قبل 


:سے بے اا ا 


تس َوه قا کُم عليه من عة وتا تون وَسرځوهن 


٤ { )٤۹( سراحا جَمیلا‎ 


وقال تعال فى سورة الطلاق : 


و اها بها الس إذا طلقم اء فقون ليد تهن و وأخْصْوا 


الْعِدة واتقوا اله ربكم لاتخرجُوهُن من بیوتهن ولايُخرُجن 


م مي :رك 


داد تابي بفاجمة فة ويلك دود اله ومن َد ) 


! 


حدود الله قد ظَلَم نفسَة لأتذري عل الله يُخدث بعد َلك 


مرا ٩‏ € فإذا بلغ جهن فأميكوهُن بمَعْروف أو 
ارقوهُنَ بمَعْرُوف وَأشْهدوا ذوّى عَذل نكم وأقيمُوا الشهادة 


لله ذَلكُمْ بُوعَظ به مَنْ کان يُومِنْ بالله وَاليَوْم الجر وَمَنْ يق الله 


سے ي ا ار 7 سے مر 3 


ا حرجا ( ۲ ويززفة ِن حَيْث لايخسيب ومن 


E i e 


اه ا ۰ ور ر تود ,ب Ea‏ ٤ه‏ ت ا E e‏ 
بتو کل على الله فهو حسبة إن الله بالغ أمر مره قد جَعَل الله لک هي 
قَذرا ( ۳ ) ) . 
rT‏ ا ص ٩٩‏ ) عن نافع : " أن عبد الله بسن 
٢ 2 3‏ ر يھ > 
عمر طلق امرأته وهی حائض على عهد رسول الله 8 › فسال عمر 
1 ر : ا ا ٠هد‏ و 
فليرَا جعها > فلیمسکها > حتی تطهر تم د تحيیض » ثم تطهر › ثم إن 
e eh‏ . فلك اليدة الى 
~N‏ بد اقما امین ا e‏ 
ا ر E‏ 
"قال علماؤنا: طلاق السنة ماجحمع سبعة شروط »> وهى : 
أن يطلقها واحدة » وهى ممن تحيض ٠‏ طاهراء م عسهافى 
ذلك الطهر » ولاتقدمه طلاق فى حيض » ولا تبعه طلاق فى طهر 
يتلوه » وخلا عن العوض . وهذه الشروط السبعة مستقرءَات من 
حديٿث ابن عمر 0 ا أن يطلقها وهي 
حامل » وهذه الصورة ثا ایا فی محدیث ابن مر هتا » فان فی 
بعس رواياته : 
مر جنها ةه ليها طَاهر 1 حاملا" . 
رواه امد e‏ ا 


(۱) حدیث صحیح › رواه e ll‏ مالك : 
¥ 


ورزایایت هنا ا مجهي و ألغاطه ,كتير ة رفي كي السمة وفهيا حلاف 
شديد فى احتساب الطلقة لطلقة التى طلقها ابن عمر فى الحيض حتى كادت 
تكون اضطرابا . وأصرحها رراية e‏ الزبير : e‏ 

ع لر کین بن اغ يسال ابن عمر عن ذلك . وأن ابن عمر أحبره أن 
رسرل لله 4 أمرة عراحعتها »وقال عبد الله : " قردها على ولم رف 


وهذه الرواية روا ها الإمام آحمد فی مسنده برقم ( ٠٥۲٤‏ 


aa‏ ۰ ۸ ) وابو داود فی سننه برقم ( ۱۸٨ج‏ ص 
OT‏ ا م ی ل راناي 
( ج ۲ ص ٩٤١‏ ) ولكنهما م يذكرا كلمة : و رها شیا * ۵ 
كيرا من علماء الحديث أنكروها على أبي الزبير خداء ولكن أبو 
لربير ثقة ثبت وا شك أيه إلا باص قد روق بغنض الأحاديث 
ا 
-٥‏ ويؤيد صحة رواية أبى الزبير أنه روى هذه القصة نفسها ماعا عن 
حاتر این عبد ال . قب تد اشام مد برقم ( ۱6۲۲۱ ج ۲ ص 
۲ ) من طریق ابن TT‏ 
عن الرجل يطلق امراته وهی حاقض ؟ فقا ٠‏ طلق عبد الله بن عمر 
مرآته وهی حائض » فأتی عم رسول الله 8# فأحره ذلك ؟ فقال 


ا اہ 8 : ' ليراجعها انها هرات وهذا سناد صحیح EE‏ 


Fi ANSEL‏ صرح 
بالسماع من بى الزبير > وصرح أ بو الزبير بأنه هو الذي سأل حابرا . 


فدل على أنه ت ثبت من هذه الكلمة » إذ معها من ابن عمر ثم سأل 


عنها حابر بن Eg AS‏ انال و ا 
ا ابن عمر فى الحيض . 

۱٦‏ - تم إن a‏ العننى عن ابن عمر » فقند روى 
SS‏ السلام الخشنى-: " حدننا محمد بن بشار تنا عبد الوهاب ‏ 
ابن عبد ا محيد القفى ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن 
ابن عمر انه قال فى الرحل يطلق امرأته وهی حائض » قال اين عمر : 
ED‏ ار ڑم شن اغطلی ا ن ۴ اسن 
طریی الخشتتی + ونقله أ OE POD‏ 

a‏ إستاد صحی حا ر 

۷وا الرو ات لغری فی خد ابن عم عدا ای ا بها 
القائلون بوقو ع الطلاق فى الحيض : فإنها ليس قيها شىء صريح › 
وألفاظها مضطربة » وهى تخالف ما ثبت صريًا بالروايات الصحيحة » 
وتخالف أيضًا ما يفهم من ظاهر ا ا ا 
فی e‏ والفسوخ الطلاق ا ا الوقوف 

ا المأذون فيه . 

ا أن TT a‏ ایی الجر 
و ابن عمو :وعين جابر:. وجيب عند التعارض الجحمع بين الروايتين 
- إن أمكن - أو الزحيح . أما الجمع بينهما هنا فهو غير ممكن » إذ 
كانتا روايتين عن قصة واحدة » هى قصة طلاق ابن عمر للحائض › 
فلا بد من الرحوع إلى الترحيح . وتكون رواية أبي الزبير ا 
عوافقتها للظياجر مي القران ب وللقراعيد الصبحيية ۽ OL‏ ا 
بالطلاق لاستقبال العدة ء فالمطلق فى الحیونی نالف .هذا الامو فکان 
عمله غير صحیح ولاأثر له . 


۹- والحكمة فى المنع من الطلاق فى الحيض أو فى طهر مسها فيه : أن 
ذلك يطيل على المرأة العدة » فإنها إن كانت حائضًا م تحتسب الحيضة 
من عدتها » فستنتظر حتى تطهر من حيضها وتتم مدة طهرها » نم 
تبداً NE ES ۰ e‏ 

) E. 

ا EG‏ لى أن تطهر › 
ئم يطلقها ! إن شاء فى الطهر الثانى قبل أن يعس - : أمرًا بإطالة عدتها 

| زااکر ‏ ا اريد من الرفق بها . 

۱- ثم انی وحدت بعد ذلك روایة أحبری تويد رواية آبى الزيير » ققد 
روی ابن وهب فی کتابه الجامع : نا ابن بي ذئپ أن ن نافعا أحبرهم 

۱ 
e TS‏ زسول الله 
e‏ 
مره فليرَاجعها ا ا خی طهر لم تجيض » ثم تطْهرَ ‏ 
م إن خا اسك بمه ذلك وان ضا طق قل أذ تس . فلك 
العدة التى أمَرَ ال تعالى أف تصلق لها النْسَاءٌ » وهي واحدة ". ٠‏ 
قله ابن حرم قى الائ انج ٠‏ ص ٨٤‏ ) وابن القيتم قى زاد معاد 
( ج ٤‏ ص ٤۷‏ ) ونقله ابن حجر فی فتح الباری ( ج ٩‏ ص ۲۰١۸‏ ) 
أنه مع سالا يحدث عن أبيه عن النبى #5 بذلك " ورواه الدارقطني 
فی سننه ( ص ٤۲۹‏ ) من طریق يزيد بن هارون عن حمد بن إسحاق 
وابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر بنحوه » ولکن قال فيه : 

س ۾ ا س 


" هي واحدة » فتك العدة التى أَمَرَ الله أن يلق لها النساءُ 
ثم روی نحوه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . وهذه 
أسانيد كلها صحيحة : 

۲ ومن الغر یب اَن E aT‏ الاستدلال على 
وقوع o‏ وهی 

ن الضمير يعود إلى تلك الطلقة !! حتى إن ابن حزم 

ا الت اا لای مل الحجة إلا أن يزعما أن الكلمة فى 
السياق عتملة أن لاتكين جن كاج الب 4ھ . . أى كأنها مدرجحة 
من الراوى . أو يتأولاها بتأول غير جيد . مع أن سياق الكلام صريح 
فى أنها من الحديث المرفوع » وحاصة فى رواية الدارقطني من طريق 
يزيد بن هارون . | 

کک وا کے لے : أن قوله : Ee‏ 
ستكون في الطهر الثانى في قبل ف ا د 
e‏ غيرها فى الل ظ E N‏ 
الحيض أ GO O E E‏ 


e‏ ت 


يعر د الضمير إليها . ویکون معنى قوله : ا وأحده ااطلي كما 

مر كانت طلقة واحدة ولاتكون طلقة ثانية » لعده الاعتداد بالأولى 

التى كانت لغير العدة : فتكون هذه الر وأية e‏ 
ودلیلا علي بطلان الطلاق فى الحيض . 

-٤‏ وما احتج به مخالفونا أن زعموا ان قرلة +" شر فليراحعه اي 

5 e RET E 

SED ا‎ 


4 - 


بهذا العنى فى القرآن أصلا » بل استعمل الرد والإمساك فقط : 
وَبْعُولَتَهُن أحق برذهِنُ © مساك بمَعُْروف € 
3 قأميكوهُنَ بمَغْروف )  .‏ ولاتسيكوهُنٌ ضرارا ) . 
أماءالمراحعة فإنها. استعملت فى القرآن قى غير هذا المغنضى 
الاصطلاحى : استعملت فى المطلقة الطلقة الثالغة إذا تزوحت رجحلا 
آخر وطلقها ثم تعود بنكاح حديد إلى زوحهاالأول : 
ان طلَقَها فلا حل لَه نتش ی تک زوج شیر کرد 
لْهَا قلا جاح عَلَيْهم أن راجا € Ese.‏ 
e EE o‏ 
قال | الله تعالى : 
( الطَلاق مَرتان ء ساك بمَعْروف أو تريخ ياخسان ) . 
والمعنى الظاهر من هذه الآية : أن الطلاق یکون مرتین » وفی کل مرة 
ما | إمساك ععروف » وإما تسريح بإحسان . الرحل خير بعد إيقاع 
الطلقة الأرلى E‏ اميين فى الكتاب - بین آن يرحع 
فيما احتار من الفراق » فيمسك زوجه ويعاشرها اسان ۽ وبين أن 
يعزم أمره » ويدع زوحه فى عدتها من غير رجعة حتى تبلغ أجحلها 
وتنقضى عدتها . فإذا راجعها إلى عصمته أو تزوحها ثانيًا بعد انقضاء 
U EO SE‏ 
فطلق : کان شأنه فی هذه المر ة الثانية كمشل شأنه فى المرة و 
E‏ أو تسريح بإحسان . 
-٦‏ ثم إن عاد إلى معاشرتها بالرجعة أو بالزواج » بعد أن طلق مرتين : 
فإنه م يبق له عليها بعد ذلك إلا طلقة واحدة لإ فإن طلقها فلا تحل 


له من بعد حتی تنکح زوجا غيره ©€ فلا ملك عليها.رحعة وهى فى 
عدت والاچوز له ان يترو حها إلا بعد زواحها برحل آخحر. فم يطلقها 
ذلك اروج لاحر : فون صلق فلا جاح عليهمًا ُن يترَاجَعَّا إن 
ظا أن بقيْمَا حدود ا( لأن الزوج الأول بعد أن فارقها .ثلاث 


ات غلب على الظن أن معاشرته إياها لاتستقيم » ولكتها إن 


و e. aa‏ ا 
٠‏ تزوحت غيره وحربت معاشرة رجحل آخر فلعلها تجن إلى زوحها 


الأول ».وتذكر ما كان بينهما من طا منها فتندم عليه وتوب منه › 


وما کان من حطاً منه فیتبین ها انها قد تخسن علاجحه : و کذلك الزوج 


الأول :.لعله يرى مثل ذلك أو أكثر منه ء وأنه أقدر على علاج ما 
کان بینهما من شر » بعد أن يَقَضٌ مضجعه إذ يعلم أن ¿ زوجه بین یدی 
o‏ : ( رن ھا لا جاح عایهما أن بتراجعا إن غ أن 
تيتا خود ا ) . 
E‏ لصحي الواضح لعانى الآية » وأن قوله : ( الطلاق 
را اشا زوفو أ ریخ اضتان € معا : ن کل مره 
من المرتين يجب أن يتبعها أحد أمرين : إمساك ععروف أ أو تسریح 


اج وبذلك فسرها الحافظ ابن كثير فى تفسيره ( ج ١‏ 
ص۳۸٥‏ ) قال : " أى إذا طلقتها واحدة أ أو اثنتين فأنت خير فيها ما 


A 


دامت عدتها باقية بين ان NET‏ الإصلاح بها والإحسان 
لبها » ویون آن تز کها تی تنقضی عدتها فتيون منك وتطلق سراجها | 
ا لاتظلمها من حقها شيا ولاتضارً بها ' ) ) 
ونقل ابن حرير | الطبري فى التفسير ( ج ۲ ص ۲۷۸ ) عن الذي 


إذا صلق وَاحِدة أو انين إِمّا أذ ثيك - وعسك يراجع - 
مروف وإئا ست علا خی تقض تھا ف ا ا 


ونقل وه E‏ و كان غائلي-هذاءالقبول الذي 
٠‏ ذكرتاه عن السدي والضحاك بذهيوا إلى أن معنى.الكلام : الطلاق 


e e مرتنان‎ 


رول الله > رایت قو له : ( الطْلاق مَرَتان مساك بمَعْرُوف 


ذکرته عن ایی 8 
اتبا ع الخبر عن رسول الله غ أولى بنا من غيره . وخر أبي رزيسن 


نصه » كماءزواه الطيري وغيره : " أتى النبى 5 رجل . فقال : 


ااي رواه e‏ بن سمیع ج ۴ رزين » فان 


ت 
ر 
أو 


َريخ ! اسان ) فأين التالفة؟ قال وول ا : "إمساةك 


2 و e‏ پاخسان ا 


-۹ 


N EES 


NR E a a 


عن راو هول ثم إنه حبر باطل العنی حدا » وحاشا رسول الله 88 
ا إأطلقة الثالثة بهذا > وهی ثابتة فى الآية التى بعدها فی سياق 
لکلام تیل من بعد حنّى تنح روجا عَيْرَهُ ) 
وإلا كانت هذه طلقة رابعة . وهو حلاف افرع عن انج 


ا ا e‏ 


i ٤ ف‎ 


€ 


RE E 
رزين » وقال : - وقد روى عن جاعة من السلف : منهم السدي‎ 
و الضيحاك : أنه-ت ركها حتى تنقضى.عدتها.. وهذا التلويل أصح . إذ ل‎ 
یکن لخر عن د اا ول م و وه‎ 


والفراق فإعا اراد به 8 الرحعة . منه قوله تغال : ۶ وإذا طلقتم 


ا 3 
¥ 


بلْغنَ أَجلَهُن كوه بمَغْرُوف أو سَرحُوهُنَ بمَغرُوفِ ) 
و اراد بالتىسىر يح و الرجحعة »> إذ معلوم آنه ۾ يرد فأمسسكوهن 
ععروف أو طلقوهن واحدة أڃری_ و تعال فإذا بلغن 


أجلن ف بكوهُنٌ بمَغْرٌوف أ أو فارقوشٌُ بمَغروفٍ ) ولم یرد به 


DT N‏ والجهة 
لاخر :ان E E‏ قوله تعالى : 
ن ذ طق اتل بعد حتى تنح رَوْجًا عَيْرَهُ © فإذ 
کات e‏ اا و ج 
الحرم إلا بعد زوج E‏ : ( أو تسشريح 
ig E SAO NE‏ 
انقضاء العد واا ي کان التسريخ بإحسان هو الثالفة لوحب 
EE‏ فإن طلقها © عقيب ذلك : هى الرابعة ‏ 
لأن الفاء e Ty O E‏ 
بذللك أن قو له تعنال. : ( او تسریح پاحساد) ا 


تنقضى عدت 11 
1 - فإذ قد بطل هذا | الخير من جهة الإسناد ومن جهة المعنى » تعين أن 


آة ¥ ت 


er 


معني الآية : أن المطلق لايزال فى فسحة من أمره » وهو بالخيار بين 
الإمساك والتسريح فى الطلقة الأرلى . ثم فى الطلقة الثانية . فإذا بت 
الطلاق بالثالفة فقد نزع الأمر من يده » بعد أن جرب الزوجحان 
اشزاكهما فى الحياة ثلاث مرار ففشلت ججربتهما » وبطل الخيار » 
E NG RP oh‏ 
اس ماتلا 
A E‏ 

رسول الله 6 لما أخحبره عمر أن عبد ال بن اعم :طاق ٠.‏ مرأته وهی 
حائض ٠‏ کما رة ملم فی ا صتخیاحه ( ج ۴ ن ٤۹۲‏ ):زغضب 
أيضًا إذ بلغه أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات : كما روى النسائي 
" احبر رسول الله 8 عن رجحل طلسق امر أته ثلاث تطليقات جيعا 
فقام غضبان تم قال ٠‏ " يلعب بكتاب الله ونا بين أظه رركم ! حتی 
اقام رجل وقال اول ا N.‏ ا 


ال فن ا نغ 


)١(‏ نقل الشوکانی ( ج ۷ ص ۲۱ - ۱۲ ) عن ابن کشر EET E‏ اين 
E‏ ( رقم ۱۱۰۰١‏ ص ۲۲٤٢‏ ) " رواته موٹقون " . وقال فى فتح البارى 
( ج٩‏ ص ۳۱١‏ ): " رشاله- شات :لیکن حمود بن لبيد ولدفی عهد اللبى هه › ولم 
ينبت له منه ماع » وإن ذكره بعضهم فى الصحابة فلأجحل الرؤية » وقد ترحم له أحمد فى 
E ONE EPO APUG PEP CEE‏ 
بعد نريه : لا أعلم أحدا رواه غير خرمة بن بكير ر بن الأشج ت عن آبیه اھ . = 


۳- فروی الإمام احمد بن حنبل ی مسنده ( رقم ۲۳۸۷ ج ۱ ص۹٣٣۲‏ ) 
بنی مطلب امرأته ثلاثا نی مجلس واحد » فحزن حزنا شدیدًا : قال 
فسأله رسول الله 8 : ' کف صتا ؟ قال : لها ادنا کال 
فقال : فى مجلس واحد ؟ قال : نعم .قال : إن تلك واحدة » 
فأرجعها إن شئت . قال : رَجَعَها ا Ea‏ 
اطلاق عند کل طهر "7 

وروا ية خرمة عن أبيه عند مشلم فى عدة أخاديت وقد فقيل إنه لم يسع من أبيه 

وقال ابن حزم فی امحل ر( ج TALE‏ "وأما جبز تمؤد بن اليد قمر سل 
فى مرشل » ومخرمة م يسمع من أبيه شيعا" . ولاين حزم كلمة E‏ ئن لبيد 
ذکرھا فی ثاب الصااة من انخلی جح-۳ ص۲۸۸۲ ) فرعھ*آن مو دا aT‏ 
الربيع بن لبيد ! وهو وهم ¿َ ت¿ بل هما انان ٠٠١‏ ا شما ٤‏ مود بن ن الربيغ بن شراقة »والآحر : 


محمود بن لبيد بن رافع » وانظر ما كتبناه على امحلى هناك . وأما الكلام فى سمناع خرمة من 
ابه فالحق أنه مع منه م کا سا دل ع حن بن 'عيسىئ وعنن مالك > وقد ستاله مالك 


1f 


فحلقف له أنه مع . E‏ 
کا ده کاب په 4 وهذه وحادة هى عندنا تشبه السماع اؤ أو تکون أقوى مته وقد أحرج 
مسلم بعض روايته عن أبيه > وهذا أمارة صنحتها » وأما حمود بن 
الصطلح ( ص ۲۷ ) . واما قول الحافظ ابن حجر : إن أخاديثه فى المستنك ليلس فيها شىء 
صرح فيه بالسماع - : فإنه ذهول منه أو نسيان ! ففى مسند امد ( ج ٠‏ ص۲۷٤‏ ) بإستاد 
٠‏ ضحي عن احمود-بن لبيك قال "٠:‏ أتانارسول الل ك فصلئ بنا المغرت فى مسجدتا» فلما 
سلم منا قال : ا ركعواهاتين ال ركعتين فى بيوتكم »› للسبحة بعد المغراب " وهذا صريح فى 
السماع »ومن العحب أن الحافظ ابن حجر نقل هذا الحديث نفسه محتجًا به على ماع حمود 
بنا لبيد فى.ترجتة من الإصابة ( ج.1 ص .1۷ )ءوالله أعلم.. 
)١(‏ قصة ركانة هذه وردت بروايات ختلفة » وبأسانيد متباينة . وهذه الرواية أصحها وأحسنها = 


٤‏ - وهاتان الحادتتان - | أعنى حادثة ك أببن عمر ١٠و‏ حادتة ركانة “٠‏ من 
الشاد النادر. اذى عضب فيه رول اله 8 و استنکر:ه ¢ وأرجحعه 
مقتضى الكتاب» من بطلان الطلاق قى الحيض > ومن اعتبا 

E N Eg 
المختارة التى هى أصح من متتدرل الحاكم . ونقل الشوكاني ( ج ۷ ص۱۷١ - ۱۸ ) أن‎ 
O RE أبا يعلى رراها رصححها أيضا‎ 
أن البيهقي رواها . ونقل الجحصاص فى أحكام‎ ) ٤۴١١ ص‎ ١ والألرسي فى التفسير ( ج‎ 

القرآن ( ج ١‏ ص ۳۸۸ ) أن ابن إسحاق قال : ات ترد ل تة" راع مد 
الحديث . وقوله فى الحديث " إغا تلك واحدة ' هكذاهو ' تلك " اسم إشارة » وبرفع 
واحدة . وهو الصواب فى الرواية » والصحيح فى المعنى البليغ . ولكن حاء هذا الحرف 

فى إعلام الموقعین ( ج ۳ ص ۲١‏ ) وعون المعبود شرح أبي داود ( ج ۲ ص۲۲۹ ) 
رالتعليق المغنى شرح الدارقطني ( ص ٠٤٦١‏ ) - : بلفظ ' نملك ' فعل مضارع من ( ملك ) 
وبنصب " واحدة ' فرحعنا إلى نسخترن مخطوطتين قديعتين من زاد المعاد - بدار الكتب 
#لصرية - فوحدناجا كذلك " ملك "فمل مضار ع٠‏ وأنا أرحح بأن جذا ريف من الناسحين » 
وأن الصواب " تلك " اسم إشارة » لأنه كذلك هو قي زاد المعاد المطبوع .حعصر وباهند 
وإغاثة اللهفان » وكذلك هو فى مسند أحمد المطبوع » وفى نسخة منه مخطوطة مصرية > 
. وأحرى خطوطة مغربية . وكذلك هو فى كل الكتب التى نقلته عن المسند : كفتح البارى » 
وفتح القدير » ونيل الأوطار وغيرها . وكذلك نقله السيوطي .فى الدر امنور والآلوسي فى 
e‏ القرآن عن ابن إسحاق > 
ولم ينقل الحديتث عن المسند فيما أظن وما يويد أن لفظ " تلك " اسم إشارة هو الصواب : أن 
الحافظ ابن حجر نقل الحديث بالمعنى فى بللوغ المرام ( برقم ١١١١‏ ) واحتصره فقال : 
" فإنها واحدة " فأناب الضمير مناب اسم لاود ول كان عة الل eT‏ 


ذلك إن شاء! 
yS E‏ ى الكبير 
E‏ إغا هى واحدة » فإن شعت فدعها » وإن شعت فارجحعها " 
PEER E EA‏ والله أعلم . 


e 
1 


)١(‏ إن ثبت أن ما حكاه محمود بن لبيد هو عن حادثة ركانة کان عن حادنة أخحرى 
E‏ الحوادت ثلاثا . ) 
A‏ 


الطلقات الثلاث فى محلس واحد طلقة واحدة» ولم يحفظ - فيما 
علمنا من الأخبار - أن أحدًا ني عهده 8# طلق فى الحيض إلا عبد الله 
Ry‏ لا الذي حكينا › وإلا 
عورا العجلاني الذي لاعن امرأته ثم قال "٠:‏ کذپتءعلیها 
E O‏ 

اه البخاري ومسلم وغيرهما . وفى رواية أنه قال : " فههى 
الطلاق » هى الطلاق > فهى الطلاق ' ولم یرد فى الروايات أنه 
Ca ENE‏ 8 


النبى # إنغا سكت عن ذلك لأن الملاعنة تبين بنفس اللعان » فالطلاق 
رقع من الزوج بعد ذلك لاعل لهب فكأن طاق أجنية» رلاب 
إنکا رمل داك . 


ولم برا د ر ردت ان خر ن > ولكنها م تنقل 
e SDT‏ إِذ 
هى ير واحدة كنص القرآن 3 الطلاق مرتان ٠)‏ كان الأمر على 
ذلك أيضًا فى عهد ابي بكر وسنتين TT ETE‏ 
کما قال ابن عباس . " كان الطلاق على عهد رسول الله 
وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر - : " طلاق الفلاث واحدة . 
فقال عمر بن الخطاب : إ الناس قد امتغجلوا فى أَمْر قد كانت 


9 


فيه اناه ء فو أمْصَيَّاة لبهم » قمص اه لبهم E CT‏ 


صحیح » رواه الإمام أحمد فی المسند ( رقم ۲۸۷۷ ج ۱ ص ۳٠٤١‏ ) 
ورواه مسلم فی صحیحه ( ج ا 2 و اکى 
e‏ 


فيه من مزالق الأقدام » فإنه يصادم كثيرًا ما يذهب إليه جمهور العلماء 
وعامة الذهمّاء فى الطلاق وا كان شخ راغ ر اف 
واضطراب » ولشيخ الإسبلام اين تيمية ثم تلميذه الإمام ابن القيم الب 
الطريلٌ فى شرحه والكلام عليه » ونصرة القرل بوقوع الطلاق الوت 
ا کا کر ورن ا 
۷- وقد يظن أنه لاحاجحة نا إلى الكلام فى هذا الموضوع بعد صدور 
٠‏ القانون ( رقم ٠٠‏ لسنة ١۹۲۹‏ ) الذي ينص على أن الطللاق المقارن 
ES CP REL e‏ 
وأن هذا القانون ل يعاج کل ما يجب علاجه من تهور الناس فى إيقاع 
الطلاق باحق وبالباطل » ولم يرجع بهم إلى ما يوافق ا 
من الكتاب والسنة » فى التفرقة بين الطلاق الصحيح الذي يقع 
ویزتیر عا ار رین لجات لی ی ر س 
ويعتبره من لغو الكلام . وإن ن أفاد فائدة کبپرة في E‏ 
ر بالطلاق الغلاث ) . 
RE‏ 
الطلقات الثلاث بجحموعة وبين القائلين بوقوعها طلقة واحدة . 
۳۹ الذي يظنه كل الناس » والذي يفهم من أقو أقوال جمهور من تعرضوا هذا 
البحث من العلماء : - أنهنم يريدون بالطلاق اك دت لفظ لر طالق 
ثلاثا) وما قى معناء » أى لفظ الطللاق موصوفًا بعدد لفظا و إشارة 


أو نعو ذلك . ویعتبرون TE DT‏ کرک الطلاق 


اثلاث أو عدم وقوعه إنما هو فى هده الكلمة وما فى معناها ٤‏ بل 
(۱) انظر فتاوی ابن تيمية ( ج ۳ ص۲ - ٠١‏ ) وزاد المعاد لانن القيتم ( ج CTT ON f‏ 
اوإعلام الموقعين له أيضًا ج ٤- ٢ ٤ص ٣‏ ۳ وإغاثة اللهفان له أیضًا:( ص ۲۸۳۰-۱۰۹۳۴ ). 


س 


ويحملون کل ما ورد د فی الأنحساديث والأحبار هس التعب ر عن إيقاع 
طلقات ثلاث على أنه قول المطلق ر طالق ثلاثا) . وكل هذا خحطاً 
صرف » وانتقال نظر غريب » وقلب للأوضاع العربية فى الكلام » 
وعدول عن استعمال صحيح مفهوم إلى استعمال باطل غير مفهوم . 
ثم تغالوا فى ذلك حتی قال باهم , : "لذا خاطجا؛ مرأته بلفظ من 
طلقتىن و ا وفع ا 5 8 العدد e‏ 

٠‏ - ووحه الخطاً فى ذلك : أن العقنود » كالبيع والنكاح » والفسوخ 
بإيجادها بالدلالة عليها بالألفاظ التى وضعت ها »فى العرف اللغوى 
“ثم العرف إالشرعى« فى الإسلام »> كقولنه : بعت 
نكست وا قلت و طلقت » فهذه الحقائق تو تدا عند النطق بالألفاظ 
اضر عة فسا بشزوظها » ل قبله .. اسشواء أقلتا : إنها إحبار لفظا 
e‏ نها دلت على المعنى بالاقتضاء » بأن يكون حكاية عن 
تحصيل البيع أو نحوه » وهو متوقف على حصول المعنى الموحب » فهو 
لازم متقدم . كما ذهب إليه الحنفية وغيرهم » أم قلنا : إنها إخبار 
لفظا إنشاء معتى »> كما هو مذهب الشافعية 7 : فإن الخلاف فى هذا 


) . ) ۱۷٤ ص‎ ٠١ المهذب للشیرازي ( ج ۲ ص.۸۸ ) واعحلی لابن حزم ( ج‎ )١( 

(۲) انظر شرح مسلم الثبوت ( ج ۲ ص ٠١۷ - ٠١١‏ ) . وهذا التعبير المبهم المغلق تعبيره ! 
وترجمته إلى اللغة العربية : نك إذا أردت البيع - مثلا - وعقدت العزم عليه » وشرعت فى 
تنفيذ عزمك - : وحد فى نفسك معنى حاص » وهو الحقيقة المعنوية التى عزمت على 
إجادها . فهذه الحقيقة توحد فى النفس عند النطق باللفظ الدال عليها » فإذا قلت : ' بعت _ 
وجحدت هذه الحقيقة فى نفسك » ودل اللفظ على أنك أوجحدتها جين النطق فهى المعنى 
الموحب هذا اللفظ » وهى لازمة له » ووحودها فى النفس متقدم على النطق به تقدم الملزوم = 

0 


یکاد یکون شکلیا 2 وا المفهوم الواقع على e‏ هده الجقائق 
٠‏ - من عقود وفسوخ - لاتتحقق ماهيتها المعنوية ولاتوجحد آتارها فى 
اللخار ج إلا عند النطق بالألفاظ الدالة عليها » وأنها هى التى تنشكها 
وتو جحدها »> ثم تدل على وحودها ولذلك .لو قيلت على سبيلى: للاحبار 
امحض عن الماضى مم تدل على الإنشاء والإيحجاد » وكان الإإخحبار اما 
صدقًا وإما كذبًا فقط . ولذلك قالوا: لو قال الرحل لطلقته 
الرجعية فى العدة : طلقتك » سمل عن نيه ؟ فان نوى الإنشاء يقع 
الطلاق الآخحر .. وإ نوی الإجبارً لايقع "2 . 
٤1‏ - فقول لقال ت الق "٠يو‏ حد به حين القول حقيقة معنوية 
واقعية : هى الطلاق » أو هى فسخ وإنهاء لعقد الزواج الذى بينهما 
٠‏ بصفة خحاصة ها أحكام معينة » ووصفة بعد ذلك هذا الفعل بالعدد 
( مرتين ) أو ( ثلائا ) وصف باطل غير صحيح » وهو لغو من 
القول » إذ أن قوله ( ثلاثا) - متلا - صفة لمفعول مطلق محذوف› 
٠-‏ به الحقيقة المعثو ية جند-النطق بقوله: و أنت طالق ).> وعحققها بهذا 
ادر يكر ن مو ةوا حفة. ضزورة ولاتتجقق. مرة آخیریى إلا بنطق 
آخز "مغل سابقه » أئيقضد به الإنشاء والإيجاد ‏ وأماوصف 
eT SAKE ONES‏ 
والدوزان e‏ و رة اتەه e‏ إنشتاء“ معن ! 
e‏ 
ا وإن ٠‏ كان علماء النحو يتساهلون فى التعبير.ويسمون العدد 
SS‏ ا تأت طاق > نتر طالق »نت .طإلق + : فان نوی إنشاء = 


PY — 


الصدر بأنه مرتان أو ثلاث 'فإنه لاتتحقق به حقيقة حديدة . لأن 

E OTE TT E 

ولامستقبلا » والکرار.يښتدی ومنا آحر للئانی اثمءالثال ب»نفلا'يكون 

زمنها كلها حالا » إذ أنه حال عقلا . ) 1 

۲ - وهکذا الشآن فى نظائره » فلا يسوغ لك أن تة تقول Ea‏ 
على معنى القصد إلى إججاد عقد البيع وإنشائه » وكذلك فى الحمل 
الإنشائية الصرفة » لايسوغ أن تقول : ( سبجان الله ثلاثا ) أعنى هذه 
الجملة كما هى,» الأإنك _تقصد تقصد بها إلى: تمسبيح الله تعالى » فاللفظ بها 
تنزيه وتسبيح مرة واحدة ».فصار قولك : ( ثلاثا الغوا لايتسق مع 
صواب القول فى الوجه العربى . وأما قول القائل : ( اضرب ثلاڻا ) 
فإنه نوع آحر » وذلك أنه إنشاء للأمر - بالضرب - مرة واحدة 
أيضًا » وهو المعنى الوضعى لفعل الأمر » وكلمة ( ثلاثا ) وصف أيضًا 
للمصدر المضمر فى الفعل » أعنى ( ضربًا ) » وهو الذي قد يحصل فى 
E ES‏ الإنشاء ء وقد لإيحصل عند | العصيان › 
e‏ ي المصدر - مذلول الضيغة ؛ ؛ لأنه قد لايحصل إذ TT‏ 
ا ا ف ا ا ست ا ا ور الصيغة قد تم 
وتحقق » وهو حصول الأمر من الأمر بخلاف أنواع الإنشاء - اللفظى 
أو اللعنوى - التى يكون مدلوهاحقيقة لاتتحقق ولاتؤجند إلا بنفس 

النطق بها وتحدة» فلايمكن تكرار المدلول إلا بتكرار اللفظ الدال عليه . 

۳ - وهذا الذي قلنا کله بدیھهی لایعارضن فیدر ھکر رون ر غر ا 
المعنى ثم أنصف 


: E 
الطلاق بل واخدة کان اث طلقات = عندشم - وإ نزخ الا كيدا با ملين الأحريين‎ = 
0 ( وقع واحدة فقط ) . وانظر ما يأتى فى فقرة رقم‎ 
e 


-٤‏ ونظائر ذلك في الشريعة كثير ..فإن.الملاعن أمر بأن يقول أربع 
E EE E‏ 
أن يقول هذه الحملة مرارًا أربعة مكررة فى اللفظ . أما إذاقال : 
( أشهد بالله أربع مرات إنى لى الصااقين )لكان قولثه معدا مرة 
e‏ > وبقى عليه ثلاث . لاأقول إن هذا إجماع - وهو إجماع 

فعلا - ولكن أقول : إنه E‏ ا 
ولأقضوز أحد ستراها: 

٥‏ - قال ابن القيم فى إعلام الموقعين چ صر ۲۷ ) بعد ان ذ کر أن الله 
تعالى جعل الطلاق مرة بعد مرة : ٠‏ وما كان مرة بعد مرة ميملك 
لكلف إيقاع مراته جملة واحدة » كاللغان » فإنه لو قال : أشهد بالل 
أربع شهادات إنى لمن الصادقين ؛ كان مرة واحدة . ولو حلف فى 
E O N E‏ 
ER‏ لر بالا ا افر اریم هرات ای رست + کان 
Ts‏ عتبر الأربع لايجعل ذلك إلا إقرارًا واحد CEE‏ 
النبی ۵ : ' من قال فی يَوْمِه مه سَبْحَان الله وَبحَمْدِو مائة e‏ 
عنۀُ خطايًاه ولو كانت مغل ر بد الج " . فلو قال : سبحان الله 
وبحمده مائة مرة ؛ لم يحصل له هذا الثواب جتى يقوهما مرة بعد مرة . 
وكذلك قوله : " من سبح الله دير كل صلا ثلاتا وَين » وَحَودة 
تلاا وتلاٹی › وکر لاا ثلاث ' E J EA,‏ 
حتى يقول ذلك مرة بعد مرة » لا يجمع الكل بلفظ اح 

قوله من قال فی ویو ر إل ز2ا وخا لاشر تة لا 


r 


ھ 
(٠‏ 


وهو على کل شىء قَديرٌ مائة مره ؛ كانت له جررا 
مِنَ الشيْطان يوم ذلك حتی تی سن * . لايحصل هذا إلا مرة بعد مرة 
ke‏ ا : ل يأيها الذين ءامنوا اتتا دنك الذين ملکت 
أعانكم والذين م يبلغوا الحلم منکم ثلاث هرات ( وهکذا قوله : 
E‏ الحديت : " الاستعذان ثلاث مَرّات فإٹ أذِنَ لَك ورا فارُجع ' 
2 الرحل ثلاث مرا ت شکنا : كانت رة واخة ؛ حتی یستاذن 
TT‏ | 
“٤٦‏ وقد کرر ابن ۳ هذا العنى فى كتبه الأحرى » ولكنه حعل أن 
الطلاق الشلاث ب القنفا اندر ان طالق تلائا) : لايقع به إلا 
واحدة = : قياس غلی :الغل التی:ذ کرها:> کمنا صرح بذلك فی زاد 
معاد ( ج > ص ٥١‏ ) وإغائة اللهفان ( ص ٠١١‏ رامع مر 
وغيره أن هذا من موضع الخلاف فى رقو الطلاق الثلات طلقة 
واحدة أو ثلاث طلقات . | 
۷- وهذا انتقال نظر غريب منه ومن سائر الذين حققوافى هذاالقام ! 
رانا أحالفهم جيعد فى ذللك × وآقزر :أن قول الق اقل ر اأفبت بطالق 
ثلاثا ) ونحوه - أعنى إيقاع الطلاق وإنشاءه بلفظ واحد موصوف 
بعدد - لايكون فى دلالة الألفاظ على المعانى لغة وفى بديهة العقل إلا 
طلقة واحدة » وأن قوله : ( ثلاثا ) فى الإنشاء و الإيقاع » قول حال 
عقلا باطل.لغة » فصار لغوًا من الكلام » لادلالة له على شىء فى 
تر كيب الحملة التى وضع فيها » وإن دل فى نفسه على معناه الوضعى 
ae a ENCE Ua E SAS‏ 
صحيحة كلمة لاتعلق ها بالكلام » فلا تزيد على أن تكون لغوا باطلا . 
۸- وأقرر أيضًا : أن ا لحلاف يين التابعين فمن بعدهم فى الطلاق الثلاث 


KT 


ونحوه ؛ إ نما هو في تكرار الطلاق . أعنى : أن يطلق الرحل امرأته مرة 


ثم يطلقها مرة أحرى ثم ثالثة ؛ وأعنى.أيضًا : أن موضو ع الخلاف 
E E HEEE E E‏ 


قد طلتقها طلقتین ؟ فإذا ا Oe‏ اارل : ؛ هل . 


تكون طلقة واقعة أيضا ويكون قد أوقع جميع الطلقات التى له عليها 


وأبانها وبتً طلاقها ؟ أو أن المعتدة لايلحقها الطلاق ؟ فإذا طلقها 


أذنه به الله : ( اماك بمَعْرُوف أو تريح ياحْسَان € إن دم على 


الفراق راحعها فأمسكهاء. وإن أصر على الطلاق فليدعها حتى 


تنقضى عدتها ثم يسرحها بإحسان من غير مضارة » ثم هو بالنسبة 
إليها بعد ذلك إن رغب فی عودتها کغیره من الرجال : حاط هن 


۹ 


الطاب ؟ . 


:و جو ها فما هی جال > ونما هی تلاعب» بالألفاظ بل اهى: تلاعب 


ر e‏ !! ولايعقل أن تكون موضع خحلاف e‏ 


e‏ الصحيح ew e‏ رضي الله عنهم أرادوا اللاحتياط فى الحل 
EE IEE PTS‏ 
الطلاق ولو بالشبهة » ثم تقل إليهم الخلاف فى وقوع الطلاق الفلاث 
وعدم وقوغه » وتحققوا من إمضاء عمر إياه » وأن الصحابة وافقوه 
- على إمضائه » وظنوه إجماعًا منهم » وفهموا أن الطلاق الثلاث يشمل 


+ = 


E E E SL 
بالعدد » ويشمل إيقاع ثلاث طلقات متفرقات فى العدة سواء كانت‎ 
فى بحلس واحد آم فى مالس . ولم يتنبهوا إلى الفرق فى الوضع وفى‎ 
إيقاعها متفرقات » وبين‎ E 


e‏ و اغا الا نراي ارام د ا 
5 
i‏ 1 


EE gee EO Rag 
إن وصبف الطلاق الإنشائى بالعدد وصف يإطل فى اللغة ء لام فى‎ 
دلالة الألفاظ على المعانى » وإنه لايدل إلا على طلقة واحدة» وإنه‎ 
۵ ليس داحلا فى الحلاف فى وقوع الثلاث أو عدم وقرعه » وإنه‎ 
يعرفه الصحابة » ولم يعرفه عمر » ولم يمضه أحد منهم على الناس » اذ‎ 
كان أشن اللغة والتحققيڻ بها بالفطرة الع ر بينة السليمة إا “الذي‎ 
عرفوه وأمضوه هو النوع الثانى وأحده » وهو التطليق مرة شا‎ 
. ثالثة قبل انقضاء العدة » فى بحلس واحد أو مالس‎ 
› وهذا المعنى قد بدا لى منذ أكثر من عشرين سنة » وتحققت منه‎ -۲ 
مارس سنة‎ ٠١ وکتبته ختصرا فی مقال نشرته فى حريدة الأهرام فى‎ 


)١(‏ اى صحة الإنشاء فى اللفظ ا ا طلاق 
و ا نه طللاق غير معتير - فذاك شىء آحر .. 
(۲) وأما الأحاديث التى تحد فيها أن فلاا أو رجلا طلق زوجته I‏ 
الراوى يحكى عن المطلق ويخبر عنه أنه طلق ثلانا > فهذا حبار صادق » لأنه کی عن غیره أر 
عن نفسه آنه أوقح ثلاث تطليقات إنشاء لكل واحده مھ کا کل عر ا وکن 
غيرك + فتقؤل:: صلق أريع:ركعات » وبح مائة تة » وهکا  ,‏ 
EV. —‏ 


٦‏ ھا 2 ثم لر لکلا فکرت'فیه ازددت به یقیتاء حت لاأحد 
فيه محالا للشك أو التردد . وقد حاولت إيضاحه هنا أتم وضوح ما 
وصل إليه حهدى » فإن أكن فغلت فذاك آلتوقی تق متن :الله ٤تون‏ أكن 
عجزت فذاك وسع العاحز . وفوق کل ذى عِلم عليمْ . 

۴- وبعد : فإذ قد تحققنا أن E UE‏ 
هو تطليق واحد قطعًا » وأنه ليس تما اخحتلف فى وقوعه ثلاثا أو 
واحدة - : فلنرحع إلى الخلاف فى وقو ع الطلاق ا 
ادق : هل يقع طلاق آحر على المعتدة ؟ ) 

6ل ا “ظلق ركانة بن عبد يريا خو بى مطاب امرأته 
ثلاثا فى مجلس واحد . فحزن عليها حزنا شديدا قال «“فسأله . 
رسول الله 8ا : كيف طلقتها ؟ قال : لها تلا . قال : فقال : 
فی مجلس واجید ؟ قال : نعم . قال : فإنمًا تلك واجدة» 

فارجعها إن شئت . قال : فرَجعَها " . 


۲ وكتبته أيضا بشىء من التفصيل من نحو عشر سنين » فى تعليقاتى على ( الروضة الندية ج‎ .)١( 

ET 

)١(‏ سبق تخر فی رقم e‏ إلى إخبار ر أنه طلقها ثلانا» وال 
EE ys‏ ت ثلانة ألفاظ ٠‏ ولذلك سأله عما إذا | ”كانت هده 
المرات الثلاث فى مجلس واحد؟ أو هل طلقها ثلاث تطليقات ختلفات ؟ كأن يكون طلقها 
قدا ثم راحعها » ثم طلقها انيا ثم راحع » ثم طلق الطلقة الثالثة ؟ ولامفهوم هتا لكلمة 
ا خلس رحد " لليقين' بان حال المراة المطلة فى تقس جخلم الطلاق الأول وفيما بعده إلى 
انقضاء العدة : حال واحدة م يتغير منها شىء . فإما هى موضع لاطلاق كماهى موضح 

N -— 


٣ 6 ۰‏ 1 1 
وه وقال a‏ ا | : " كان الطلاق على . هد وسو ل الہ وابي 


س کا ايض 
بکر و e‏ - طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر 
ا : إذ الاس قد استغجَلُوا في أمرٍ e‏ 
ناق > » فلو اَم تناه عله EK‏ ل ws‏ 
فی رای فی صیح متام و ج۱ ٤۲4‏ ) عن تطاول : 
"ا با الصهبًاء قال لابن عباس : هات من ناتك ( أ يکن طلاق 
الثلاث على عهد رسول الله #4 وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قذ كان 
ذلك » فَلَّمّا كان فى عَهد عُمَر تتايع ‏ الناس فى الطلاق فَأَجَارَهُ 
۷~ وفی رواية ا کر طا ا ا قال لابن عباس : 
أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد الى 6 وأبی بکر 
وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " ) 
۸- وفی رواية فی ال را ا رچ ا ران 
مليكة " أن ابا الرراءا تی ابن عباس فقال مان ا ل ردان 
على عهد رسول الله 6 إلى واحدة ؟ قال : نعم E‏ 
هذا حديث صحيح الإاسناد E‏ 
تکلم فيه بعضهم › والمحق أنه ) 
ج إذا ر عها۔ فعادت :زو جاب فيكؤن هذا معتبرا جلا جر اللوللاق إذا حصل » وكذلك بعد 
الطلقة الثانية . فتأمل . 
eT E‏ ر 
(۲) بالياء المغناة قبل العين Ee‏ النووى فى شرح مسلم » وهو ععنى " تتابع " بالباء 
ارخ وله ا ا ل رو ووی د و 
e Ea‏ 


۹ - وقى رواية عند الطحاوی فی معانی الآثار ( ج ۲ ص ۳۲ ) بإسناد 


ی 
صحیح من طریق طاوس » قال ابن عباس : ' فلما كان زمان عمر 
رضی الله عنه قال : ' أيه اس قذ کات لَكُم فى الطَلًق آن ناة 
ونه مَنْ تعَجَل أناة الله فى الطلاق ي ازن 

٠‏ - فهذه الأحاديث تدل على أ ن قا اع طلقات. 

3 ر الس O‏ کاو ر 5 هئ 

رد کھا فمل بارسرل عا ساج نی فی قعیة گاید | إذرقا له" إن 
لك واجدة فارجغها إن شئت ' وهی أحاديث صحيحة لايتطرق 
el‏ ا وهی القرآن ر الطلاق . 
لأن الله سبحانه وتعال شرع فى طلاق غير المدحول بها نها تبين 

. نفس الطلاق وليس للمطلق عليها عدة تعتدها » فبمجرد أن نطق 
بالطلاق وأنشأه بانت فلا مکنه ان ر طلاقها مرة أخبرى إل 
آن يتزوجها بعقد حدید ” وشرع في طلاق الدحول بها نها تطلق 

مرتين . بای کل م 2 إا إمساك .ععروف وإما ê‏ بإحسان : 

منه فى الثالثة » وعلیها اا العدة ولاوز ا له ان براع يترو جا 

= 

وقد انح لاسلا التضاص فی أحكام القرآن ( ج۱ ص۳۸۰ ) : 
! إن الله تعالی لم يبح الطلاق ابتدا ۶ لمن جب غليها الد 2 

عه اشكر الرنحع ةمللا قزاله-تغ ال :7 ا الطلاق وتمان eê‏ 
ا © وقرله تعالى : ( والمطلقات يربص باتشسهن تل 

قري رتال قال: داعم اا تز ابو 


تبت 


a وقد فلا : إن م لادان ررس بالعد د لل ع باظل‎ )١( 


اا ع 


کي 


ا 


8 


فأمسكوهن إعروف أو سرحوهن ععروف € أى : فارقوهن ععروف . 
فلم يبح الطلاق المبتداً لذوات العدد إلا بذ كر الرجعة " . 

-١‏ وليس المقصود من الطلاق اللعب واللهو » حتى يزعم الرحل لنفسه أنه 
بملك الطلاق كما شاء » و كيف شاءِ » ومتی شاء » وأنه إن ت أبان 

اللمرأة بتة » وإن شاء حعلها معتدة ملك عليها الرجعة 

. کلا » ثم کلا . بل هو تشریع منظم دقیق من لدن حکیم علیم‎ ¬٣ 
شرعه الله لعباده ترفيها هم ورحمة بهم » وعلاجحًا شافيًا لما يكون فى‎ 
الأسرة بين الزوحين من شقاق وضرار » ورسم قواعده وحد حدوده‎ 
.ميزان العدالة الصحيحة التامة » ونهى عن تحاوزها » وتوعد على‎ 
فلل نوطنا دی یات الط احق کتک رار یک جد او والنهی‎ 
: عن تعديها وعن المضارة‎ 
تلك حدود الله فلا تعتدوها . ون بح حدوة ال اوليك ف‎ ٠ 
امون ) . ( ويلك خود ال ينها لموم يَعلَمُوة).‎ 
ولأنشيكوهُن ضراراً لتتدوا ومن يفعَل ذلك فَقذ طلم تَفْسَةُ‎ ( 
ولا تتخذوا ابات اله هُزْوا ) « وَاعلَمُوا أذ الله بعلم ما فى‎ 

فک اح 

8 وهو شيع قَطمَت وة أعتاق الأب بل لإسلام ویعده »رها انت 
ذا تری الأمم العظيمة التى تزعم لنفسها المدنية » ويزعمها ها الناس - : 
تحاول إصلاح نام الأسرة » وتشريع القوانين لديها للطلاق > فلا 
تصل إلى شىء معقول > بل هی تتنحبط فی الظلمات » وتاتی بالبلایا 
اا ا ا ا ا 

٠‏ القاصر . أما التشريع الإسلامى فإنه وجى إلى كريم » أرسل به أعظم 


س 


رمل واعقال زجحل اه ف هن3 الوذ »رأة أن "يفشتحرة لاس 
ينه هم » ثم حملهم فی طاعته العمل به . 
ے 3 القصود من الطلاق فى هذه الشريعة التقية الواضحة الكاملة : أ 
بترن الرو جين عقا كسائر العقود -عليالمعايشتة والمغآشرة 
با معروف » فإ مما فغلا تى القفدن د ال#رتحيخ عن الواح زطاب 
EN N e O as‏ 
E I N CT E‏ 
الانفصال فى مقابل عوض من المرأة للرحل » كما تعاقدا فى أصل 
النكاح فى سابل الصداق من الر حل للمراة بلك جا نص القرآن 
الكريم : ( فان خفعم ألا بُقيمًَا دود الله فلا جاح عَلَيهمًا فيما 
افقدت به © فَشَرَعَ هما الخلع و البارأة ¿ ز كاتت الرأة جه "بائنا تملك 
مر نفشهة»وبليس للر جل عليها حق الم اخخةاإلاء بعقمدسحذيد واتفاق 
آخر » وم يكن عليه للمرأة حقوق أحرى من حقوق العقد كالصداق 
Nar SE VEC‏ 
RE e‏ 

E ST‏ أن يستفنى النكاح من القاعدة 
العامة فى فسخ العقود » فأباح للرحل E‏ هذا العقد 
بارادته e‏ » بشرائط خاصة ونظام واضح › ورتب لكل من 
امتعاقدين حقوفًا قبل صاحبه » لايجوز لأحدهما آن يتهرب متها : : فمن 
وقف عند حدود الله وفسخ عقد النكاح الذي بينه ون رر حي 


دائرة الحدود التى حد الله له : کان قد استعمل حقاً عله بتمليك الله 


إياه » وجاز مله وتوتبتي عليه آثاره. .ومن جاوز حدود الله » واحزا 


1 e + 


ع Ea‏ وکان 
عمله باطلا لغوّا › ذا انفرد أحد المتعاقدين بإلغاء عقد البيع أو 
E SE‏ 
فى غير الحدود التى أذن فيها . ) 

ic a ۷‏ 
حاء بها الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة » من غير تمي 
عذهب معین ولا تقلید لأحد » وإن کان فى بعض ذلك تکرار ا 

ما مضي » ليتسق نظم الكلام فى ذهن القارىء والسامع » ولتظهر 

عظمة هذه الشريعة الكاملة لكل ذى عينين e‏ 
ررد ا ا ا ا کا 
فهمته وذهبت إليه أشياء تخالف كثررا من الأقوالروالآراء القررة فى 
كتب الفقه » وفي أقرال الفسرين وشراح الحدینٹ » وإن کان ما 
فحبت آله ل جارج في انه عن مع أفولفم ء وله - و المد - 
مؤي بالأدلة الصحيحة الواضحة من الكتاب والسنة . 

۸- أذن الله سبحانه وتعای للرحل أن يطلق زوجه ارادته رده فرذا 

کان لم عسها : طلقها - مرة واحدة - في أي وقت شاء » وانقطعست 
علقة النكا ح التی کانت بینھما نهائیا > فليس له عدة » وليست له 
عليها رجعة إلا بزواج حديد . وجعل الله ها على الرحل نصف ما سى 
ها من الصداق » وإذا م يكن ّى ها صداقا كانت ها الخعة : 


ر على الموسع قدره وعلی لتر قدره {( ٤‏ وذلك اف وهدذه 

» قدره " بفتح الدال قراءة حفص وأبي حعفر وحههزة والكسائي وحلف وابن م ذکوان‎ " )١( 
ويإسكانها قراءة باقى العشرة . قال الطبري ( ج ۲ ص ۳۳۲ - ۳۳۳ ) . " إنهما جيعًا‎ 
= قراءتان قد حاءت بهما الأمة » ولايحيل القراءة بإحداهما معنى فى الأحرى» بل هما متفقتا‎ 


EES 


اا و ا ت ی و 
ا 

٩۹‏ وإن كان الزو ج قد مس زوحه » فقد حعل الله لطلاقه إياها أحكامًا 
E O‏ 
استفال E‏ ا ATR‏ لها کان له طلاقها قبل 
وضع الحمل » لأنها بوضعه تخر ج من العدة » فهى إذا طلققت والحمل 
ظاھر استقبلتا غدتھا وغرفها »وان کانت غير حامل - وکانت ممن 
تحيض - طلقها فى طهر لم يعسها ولم يقربها فيه » حتى تعرف هى أن 
عذتها تبداً من الحيضة التالية هذا الطهر الذي طلقت فيه »› فلا تشتبه 
غليها العدة ولاتطول » فتتأذى بطوهها . وإن كانت المرأة لاتحيض › 
كالصغيرة والكييرة الى ذهب حيضها وكالنقطعة الحيض لمرض أو 
غیره + ما سنبون فی موضع آخحر إن شاء الله “» وکلهن عدتهن 
بالأشهر : كان للرحل أن يطلقها - مرة واحدة - من غير قيد 
E TR N Ty‏ 
Sal E ES‏ 
كانت حاملا » فتتغير عدتها إلى وضع احمل . 

8 رقد جعل الله للزوجة المدحول بها كل الصداق السمى بينها وبين 
ا » لأنها أعطته من نفسها ما تعاقدت معه عليه » فيجب أن 
٠‏ يعطيها كل ما تعاقد معها عليه أيضًا » كمثل الحال فى سائر العقرد . 
ثم جعل الله سبحانه وتعالى ا عليه إدأ هنو ظلقها a‏ 


. " المعتى » فبأى القراءتين قرأ القارىء فهو للصواب مصيب‎ =٠ 
. ) ۱۸٤-١٦٦( سيأتى الكلام ن ذلك ف المسألة الرابعة من المسائل الملحقة بالببحث »فى الأرقام‎ ( 
ج‎ 


كل صداقها - للمتعة » تعويضًا ها عن انفراد الرحل بحل عقدة النكاح : 1 
E E‏ oھ‏ . 
( وللمُطلقات متا ع بالغرُوف حقا على الي ) اا 
قل لأواجك إن کتتنَ ترذن الحيَاة الذنيًا وزنتها فتعاليْن اتك 
٤‏ وأسرحْكُن سَرَاحاً جويلاً ) E‏ 2 
E e pe I E A‏ 
المرأة للرحل » أولا : للتيقن من خلو رحمهامن حمل منه - ولذلك 
كانت عدة الحامل وضع الحمل » طالت المدة أو قصرت - وثانيًا : 
ویدیر الرأی فى رأسه : فعله أن يشك فی صواب فعلته » ثم يعود إلى 
ا 
' إن الرأة ا و نْتَقيم لك على طريقة فإ 
اتیشتئت بھا شتفت بھا وبا عوج وان قبت مها سره . 
وک 2 8 ) 
) راقن لار تد دم لی خلت تفه علا وا کات اعلا 


a E as يفرك " بفتح الياء والراء » أى‎ " )١( 
الؤمن . وهو الذي احتاره القاضى عياض » واخحتار ا أن 2 و‎ 
e والأول أعلى وأبلغ فى الدلالة غل التهى":‎ 

(۲) حدیثان صحیحان »› رواهما مسلم فی صحیحه ( ج ۱ ص ٤٩۲۱‏ ) . 


س 


ما ھور جو أن یعالح ما کان بینهما باح يفانت دة الحدة 
هدنه للزوى» يملك فيها أن و 


لاتدری لعل الله بخدث بعد ذلك اَم € 
« وبعُوتهنٌ احق برذهِن فى ذلك إذ أراذوا إصلاحا . وهن مَل 
الذي عليهن بالعروف » وللوجال عليه دوجة . وال عزيز 

O TPE 
أجلها بانقضاء عدتها» حزاء احتباسها عليه بأثر علقة الزواج . وفى‎ 
مقابل حقه علیها فی ردها إلى عصمته باختياره وحده » إن أراد بذلك‎ 
إصلاسًا . ونهاه عن مراجعتها عدوانا بقصد المضارة » وليس للمرأة‎ 
فی هذه الحال خحیار فی العودة إلى الزوحية . فلا هى تملك الرحعة إلى‎ 
زوحها إذا أبى » ولا هى تملك معارضته في إعادتها إلى عصمته إذا‎ 
اد يريد بإمساكها اللإضرار بها » فلها إذ ا ترفعه إلى‎ 1 
. الحجاكم» فإن ثبت قصد الإضرار حكم ها عليه ببطلان الرجعة‎ 
. ) وبغولتهن احق برهن فى ذلك إذ أ راذا إلاحا‎ 
¢ زار طيرارا لتعتدوا‎ 

E )‏ 
حتی تنقفضی عدتها » وما یدریه بعد : فز لعل ال ات اد 
مرا © ؟! فهو لايعلك عليها بعد هذه الطلقة الأولى إلا ما جعله الله 
له ( شتا بتغروف أ تريخ يإختاد ) . 


€ 


› فإذا عادت المرأة المطلقة إلى عصمة الرحل بعد أن طلقها المرة الأرلى‎ -٥ 
إما مراجحعته إياها فى العدة.» وإما بزواجخه بها بعقد آخر »بعد أن‎ 
انت بانقضاء عدتها : عاديت المرأة زوا له > كما كانت فى الزوجية‎ 
الأولی . فإن بدا له أن یطلقها بارادته وحده : کان حاله کحاله فی‎ 
» ووحبت ها المتعة‎ > E المرة الأولى : يطلق طلقة واحدة فى‎ 
: ونفقة العدة > نم لايعلك من أمرها إلا ما أمر به‎ 
. © مساك بمَعْرُوف أو تريح ياحسّان‎ 
بعقد عاذت المر اة أيضًا‎ e ا الثالتة س‎ E e 
E 
مرة » طلق کا طلق فى الأوليين » ووحب هما ما وحب ما فيهما›‎ 
ثم بانت منه نفص _الطلاق »> وكبان عليها أن ی‎ 
عدتها » كالمطلقة فى المرة الأولى أو فى الثانية » إلا أنه لاعلك ردها‎ 
إل عصمته فى عدتها ( قلا تل لَه مِن ب۹ غد حَتى تنكح روج‎ 
. € عَيْرَهُ‎ gro 
و إا وحبت عليها العدة ووجحبت فهاالنفقة فيها › وهو لايملك‎ _-۷ 
رحعتها » لأنها إن كانت حاملا فالأمر ظاهر » وإن كانت غير حامل‎ 
كان ذلك -ظر دا لباب الغكة على وتيرة واحدة ء و كان“ ذلاكق تشديدا‎ 
مقصودًا من الشار ع العليم الحكيم على هذين الزوحين اللذين حرّبا‎ 
ثلاث مرات فلم تفلح تحريتهما » وم يكن أحد نهنا خسنا‎ 
واشيات‎ ll فی ا الزوحية » حتی ا س أا‎ 


الرحمة وحالفا سمنة الله م اد ق الروابط وأشرفها وأعلاها 
رانفعها للتوع اسان :} وين آیاته اَن خلق لكم من أنفسِكم 


زواج لتسكنوا ليها » وجَعَّل بينكم مَوَدة ور 1 خْمَة . إد فى ذلك 
لات قوم بكرو ). TTY]‏ 
۷۸ هذا هنو نظام الطلاق فى الإسلام كما ”تذل »عاج الأدلة الصخيحة 
الثابتة “من الكتاب والتتة.. وشو .كما تی : لاعوح فيه ولا امت > 
"بحادة واضتعخة مشتقيخة ٠‏ ينتير .اللإنسات فيها على“ هدى .. نر فيه إلى 
صال الزوحين وحفظت فيه حقوق كل واحد منهما »ما يطابق 
العدالة التامة » ليبن أحذهما الآخر» أعظى الرحل بعض الزايا على 
ةاد( ال حال راون لى التساء € رسس | المرأة فى مقابلها 
حقوقا تعتاض بها عما يلحقها من استعمال الرحل حقرقه . 
۶ وََهْنّ مل الذي عَلَيْهِنٌ بالَغْروف » وللرّجال ء عَلَيْهنٌ دَرَجَة © . 
-٩‏ إذن » فقد منح الله الرحل حق الانفراد EE‏ 
E EE ag E‏ 
اراد أن 'يطلق مخض إزادتة وده فلن ملك من ذلك إلا أن يتبع أمر 
ربه الذي شرع له هذا الحق وأذنه به . فإذا كانت المرأة محولا بها 
طلقها عند استقبال عدتها - كما بيناافيما مضى - فإذا عزم الطلاق 
وقال ها : ( أنت طالق ) طلقت منه حين النطق .عا يدل على عزمه › 
لاقبله ولا بعنده » أى حين انشا الطلاق . فكأنه قال ضا : حللت 
BEEN Se‏ 
لد برط كلا لل سلج افع ایت لای کل ب 
العقدة أو قطع الرباط e‏ 
حل العقدة أو قطع الرباط مرة أحرى أو ثالثة ؟ وفي أي عقد من 
العقود فى هذه الشريعة الظهرة - أو فى غيرها من الشرائع 
الق این“ مکن قستخ الق ي الؤاخد مزتين؛او تلاا وشو عقد 


EA -— 


î { E * | ۲ 2 :‏ * » * * 
ل جلد العفد فتج دد امکان الفسحخ ¢ وکن فس کا 


1 1 چ ا‎ e 
نعم : إل الله استشنى الطلاق من سائر الفسوخ . و لکن | ستشغاه فی‎ “۰ 
أشياء معينة > كانفراد أحدهما بالفسخ“ وكزتب حقوق لكل منهما‎ 
َيل صاحبه » ولکته م يستئنه من أحكام العقل > ومن أنه فسخ كسائر‎ 
الفسنوخ : لايأتى على العقد الواحد إلا رة واحدة . فإذا رد الرحل‎ 
مطلقته فى عدتها إلى عضمته بالرجعة تحدد العقد بينهما » فكأنه وصله‎ ٠- 
La بعد ٠إذ قطعه » فيمكن قطعه وفسخه مرة أخحرى > وكذلك الثالثة‎ 
أنه يمكن قطعه وهو مقطو ع فإنه شىء لاتحد عليه دلیلا معقولا‎ 
: ولامنقولا .ثم هو خالف لنص الكتاب الكريم‎ 
. © الطْلاق مَرتان  مساك بمَغْرُوف أو تريح يسان‎ 
واا ای ا ا‎ : e 
Ti TT المرة اة ج‎ 
ETN ETT AGS IE 
يحب على المؤمنين به والمصدقيه اتباعه : ر وم کان لمؤمن ولاممنة‎ 
ا ۰ 2ق‎ oT Ni rE gE اء‎ 4 
إذا قضى ال ورسولة أمرا أن يكوت لهم الخجيرة من أمرهم . ومن‎ 
. ] ۲٢: ۲۲ 7. € فص الل رسو ق حل صللا مُا‎ 
E ولم یبلغنا فی شىء من الأخبار‎ -۸۱ 
يكن موقا بوفقت‎ e طلاقف د ان‎ 
. ) ۷ ( مضی فى رقم‎ )۱( 
— €4 = 


ولاحدودا بعدد » زكان أمرًا حاهليًا . يضار الرحل امرأته EE‏ 
۲- فلما حاء في الإسلام التأقيت والتحديد »> وصار الرحل-لابملك على 
المنرأة إلا ثلاث تطليقسات > طن , بعضن المتجلين أنةبقك يملكف هذه 
,اثلاث مق غير قيدر» وأنهيا جنق مين خقوقه بحسن اسبتعماله أو 
يسىء . فطلق رجحل امرأته ثلاث تطليقات جيعًا » فلما بلغ ذلك 
رسول الله 8# » وهو المبلغ عن ربه » والمبين لشرعه » والمأمور يإقامة 
دينه : قام غضبان . ثم قال :" يلعب بكتاب الله وأنا بیسن 
أظه ركم 1 ؟ ٠‏ وطلنى ربكانة إمرأئة لدت تطيقداتة ن لس ` 
واد > ثم ندم على طلاقها وحزن » فأبان له الرسول عليه السلام 
حطأه ف E‏ وجحاوزه لحدود الله ونه يصح من طلاقه الذي 
زعم إلا الطلقة الأرل > لأنها بها خلت عقدة النكاح » فجاء ما بعدها 
٠‏ = من الطلقتين الأحريين - في غير موضعه » فلم جد عقدًا يفسخه » 
ولارباطًا يقطعه › فقال له: e‏ ا إن 
) شعت " AD‏ 
۳- وما هذا التغجل ؟ وإلى متى يعجل المطلق ؟! هو يريد ان يفارق. زو جه 
ويدعها وشأنها » فليفعل » وله حقوق عليها إذ ذاك» وها عليه مثل 
ذلك » ولكنه يعلم أنة بالطلقة الأول يمعلك عليها الرحعة » وكذلك 
الانية» وهو يخشى أن ترضى نفسه عنها بعد ذلك فليراحع» فيظن إن 
طلقها جميع اللرات القلاث بطل حقه ي الارتجاع » وليس له بعد 
الثلاث شىء » فيعجل إلى تحريم ما أحل الله له من ذلك » لييطل حق 


(۲) مضی فی رقم ( ٣٣۳‏ ) .۰ 
و 


أ 


-٤‏ هذا من ظنه ومن زعمه » ولکن من أنبأه أنه لىك إبطال ما أذن الله 
داز آنه مستطيع تحریم ما جل ا ؟ العقد 2 » وقد فسخه 
بالطلقة الأرلى » فماذا تقطع الطلقة الثانية ؟ ! ثم الثالفة الباتة ؟ لا 

۽ . فلم يبق إذن إلا أنه يريد أن يجعل هذه الطلقة الأولى .عثابة 
الثالثة . فهو يريد تغييرحكم الطلقة الأول إلى حكم الطلقة الثالشة 
برغبته وهواه ! وهيهات هيهات » إن الأحكام لاتتغير بالرغبات 
والآهواء. 

۸0- - ولاذا كان للمطلق أن يغور حكم الطلقة انى جلك فيها الرحعة 
- بحكم القرآن ونصه - : فيجعلها تحرم عليه الرحعة » بإنشاء طلاق 
آحر لم يفسخ عقدا ولم يقطع رباطًا : ولم يکن له أن يغير حكم 
الطلقة البأئنة إلى طلقة رحعية » بأن يول لغير المدحول بها أو للتى 
طلق ثم راخع مرتين E O Î‏ 
ار کلاھھا شرام ات 

۸٦‏ قال بن القيم ا إغاة اللهقان ص TYE‏ س م بعد بیان أنواع 

٠ -‏ الطلاق : " وهذا كتاب الله عز وجل قد تضمن هذه الأنواع الأربعة 
ر احكاسقان واجع ر ستخائة و تقال احكامها من لوار مها الت لتنفك 
“نها فلا رز آنا قر احكاها اكه ١‏ :فكا كجوز ف الطللاق قبل 
٠‏ الدحول أن يغبت فيه الرحعة ويجحب به العدة > ولا في الطلقة المسبوقة 
بطلقتين أن يثبت فيها الرحعة » وأن تباح بغير زوج وإصابة » ولا لي 
طاق -الفدية آن ب يغبت فيه الر حغة - bt‏ الاخحر 
من الطلاق أن ينر فيقع على وجه لابدبت ثبت فيه الرحعة » فإنه مخالف 


الحكم الله تعالى الذي حكم به فيه » وهذا صفة لازمة له » a‏ 


“Ê a 


- على حلافها البتة . ومن تأمل القرآن وحده لايحتمل غير ذلك . فما 
شر ج الله سجاه الطلاق إلا وشر ع فيه الرجعة » إلا الطلاق قبل 
الدحول وطلاق الخلع والطلقة الفالثة . فبيننا وبينكم كتاب الله » فإن 

کان فيه شیء غیر هذا فأو حدونا إیاه " 
۷ وإذا کان الرشول الكرينم قد اتير الظلاق بعد الرحعة لقا جارد الله » 
وأ لیس من e e‏ 


ان ماه في سنه ( ج ۱ص ۳۱۸( اساد مسج : ا 
r‏ قال رسول الله 8 : " ما بال أَفُوام يبون 
بحذود ا يفول أحذمُْ :كذ طلقك» فذ اجك » ق 
E E Nes AL‏ 
لامرأته : قد طلقتك » قذ راجغتك » قذ طلقتك : ليس هُو َلاق 
الكبير بلفظ : " بلغ أبا موسى أن النبى ## غضب على الأشَعَريين ‏ 
فقال يا وسول اله ء أبلغت أنك غيت على الأشعربي بین ؟ قال : 

َل » إ أَحَدَهُم يفول قا نکحت قد صلقت " . فذكر نحره. 
N ONDER‏ 
الزوائي( ,ج ٤‏ ص ۳۳١‏ ) وقال :...رحاله قات ' . ولدلك قال 
رسو لله #د: " بلعب ۰ االر وأا اا 0 


E e E yT خض‎ 


. (YY — Y/Y 


س ھ س 


۱ 
حدود الله » وطلق مرتين أو ثلاثا في عدة واحدة » وكثر ذلك منهم › 
١ ۴‏ ۱ 
ع a ۰ ٤‏ ا | 
أيديهم يأبى من ذلك » وسنة رسول الله #4 في صدورهم وأحكامه » 
: ع ع 0 و ن ۰ 
وإنما نرى - والله أعلم - أنهم ظنوا أن ذلك نما بعلكون استعماله في 
غير موضعه » أو قصدوا إلى إرهاب النساء الطلقات » وإيقاع إل عت 
ي قلوبهن وهن ٠‏ " ناقصات عقل ودين ' N‏ 
E:‏ فقد يقع لي نفوسهن أن ها الطلاق الثانى أو ذاك الطلاق 
PEY EAN See)‏ 
O E Os‏ الزوحية أن تقطع 


ER A E E O 
فاستشار أولى الرأى وأولى الأمر وقال : " إن الناس قد استعجلوا في‎ 
أمر قد كانت هم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم ؟ " فلم واي‎ 
"بها اناس » قد كانت لَكَمْ فى‎ ٠ ما اعتزم أمضاه عليهم وقال‎ 


رس لو 0 


الطَلق أا » وإنه من تعَجَل أناة الله في الطلاق ق » ألزساه لاه  "‏ . 
و4 دوم یکی چنا الالزا مین عم ترا لک الاجر من راد 
)١(‏ مضی هذا الجدیث في رقم ( ۲۲ ) . 
(۲) مضی الحدیثان عن عمر في رقمی ( ۵٥ر٩٥‏ ) . 

لق 


س ر 


والفابت عن رسول الله 4# أن الطلاق لايلحَى > ران الطلقة الأرل 


E ELE A A | 


الملصالح E‏ حعل .الل للحكام بعد استشارة ا الأمر ¢ وهم اللا 


وزعماء الناس وعرفاؤهم »› فقد أراد عمر والصحابة أن يمنعوا الناس 


من الاستزسال ي الطلاق » ومن التعحل إلى بت الفراق » فالزموا 


E‏ ما رغب فيه - من 


ادر سی تک زوم ره راذا قال عر : * إئ تن مجر 


اة الله في الطلاق أرما ياه " . فجعله إلزامًا من الإمام ومن أولى 
الأمر وم يجعله حكمًا بوقوع الطلاق الذي م يقع » لأن الأحكام 


ا أو الخيار بينها وبين 


۳ ا أمة بجحتمعة A‏ 


شىء من ان 


-۹۱ 


و كانت هده العقوبة من عمر زأجحرة لاس عن العبت بالطلاق » 
وكانت عقوبة لوقتا . ثم اضطرب الأمر » واسترسل الناس في 


1 العبث » وأكثر الصحابة حاضرون » یرون أمر عمر الذي أقروه عليه 
ويرهبون حلافه » تحررا من الخروح على را Rl‏ وبعضهم 


AE 
التطليقات » وتارة بعدم إمضائها » وباعتبار الطلقتين الأحريين نى العدة‎ 


~0 £= 


وکذلك عن غیرہ منهم . ولعل اخحتلاف فتياهم غا کان عن احتلاف 
ag‏ ف ي أن بغز ر › 


واستحقاق بعضهم أن يعذ ر إذ نم تحك لنااحكايات الحوادث 


“جفصلة ‏ حن لغرف الظروفت ثرا لملابشات الق rae‏ 


4 


فنتبان و خه الزأى'فيها. 

ثم حتاء عصر التابعين فاختلفوا أيضًا » واخحتلفت عن كثير منهم 
الروايات في الفثيا : وكانت العجمة قد دخحلت على الألستة ٠‏ ومع 
التاس الكلام فى الطلاق الثلاث والخلاف فيه . ومعوا الروايات على 
الوجه العربى : وجه الإخحبار عن تطليقات ثلاث بلفظ : ر( طلق 
فل لدا 2 طلق امراته لاتا - و خو ذلك ٤إ‏ هنوبصدق في 


الإحبار - فظنه من لم يحستن العربية ومن لم يتأمل ف الفرق بين 


۳ 


اللانشاء او بين الخبر :ته قول الفائل و أننت لاا ( الف ظط 
وځوه | 4 بقصد الاتشاء . 


Pee‏ د اال » حت تسى اکثرهم مرصرع 


4 


و کو کون الطلاق الطلاق . 

وآية ذل :أن الفقهاء الذين زاوا حدینث ابن عباس عن أمر عمر لا 
م يجدوا له مدفعًا من جحهة الإسناد والصحة : حاولوا التفصّى منه 
بأجوبة شتى .ضعيفة » لخصها الحافظ ابن حجر في فتح | OT‏ 
منها حوابًا بطريقة تدل على أنه م يره مقنعا» فقال ( ج 
(T1۸‏ : " اواب الخامس : دعوى أنه ورد في صورة خحاصة 
r 8 E‏ > کان 


= ھ۵“ 


صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد » فلما كثر الناس في زمن 

عمر » وكثر فيهم الخداع وجوه » مماعنع قبول دعوى من ادعى 

التأكيد : مل عمر اللفظ على ظاهر التكرار » فأمضاه عليهم وهذا 

الجواب ارتضاه القرطبى » وقواه بقول عمر : إن الناس استعجلوا في 

أمر كانت فيه أناة . وكذا قال النووي : إن هذا أصح الأجحوبة ". ثم 

سكت الحافظ عنه . فلم يذ کر ریه فيه . ومن البين الواضح أنه تأويل 

لايعتد به » ويهدمه هدما حديث ابن عباس ف قصة ركانة الذي فيه 

في جحلس واحد ؟ " وقد ذكره الحافظ قبل ذلك بورقة واحدة 

( ص٣٠۳‏ ) وقال : " وهذا الحديث نص ف المسعلة لايقبل الأويل 
الذي ني غيره من الروايات الآتى ذكرها ٠..."‏ 

-٩٠٠‏ ثم وضعوا أمر عمر - بإلزام المتعجلين - في غير موضعه » وفهموه 
على غير وجحهه ٠»‏ فظنوا أن للطلاق شبها بالأعان والنذور »› وأن من 
التزم الطلاق على صفة من الصفات أو بأی وجه من الوحوه لزمه ما 
التزم واسترسل العامة في اللعب بالطلاق » وعاملهم أكثر الفقهاء ما 

عملوا» فأوقعوا الطلاق اعلق » والطلاق على شزط ي.٠واليمسين‏ 
بالطلاق » والطلاق بالحساب !! e‏ 

٩٦‏ - وقوى أمرهم في ذلك أهواء الملوك والأمراء وحاصة ف أمر البيعة 
وخحشية الخيانة » فلم يجدوا اليمين کافا ف المننع مر الحنث » 
وأرادوا الاستيثاق من الوفاءفضاروايأحذون العهود علفن الرعية 
بأعان - هى في زعمهم - مغلظة »> كالنذر بالحج سرا على ب 

#وظلاق» كل امرأة ن العضمة ة وعتق “كل منا يلتك من الرقيق : إذ 
٠‏ محتنتةاللعالف يما أقسنم عليه ونحوخذلك . وزادوا-غلرًا > فضاروا 
“ي جلفان الزعية ايسا بلاق :كل امتااة يترو جها:ا مالف ممتقبلا › 


۵ 


کل رقیق خلکه-کذلك ٥‏ حت لاجد احشکر e‏ 
2 0 إذ يخشى أن لاتضل يده بعد إلى امراة يتزوج و إلى رقيق 
يعلك . وعن هذا حاءت أيمان البيعة المعروفة في التاريخ . 
۷- قال الاما اتن رزشد ان بداينة اتد ( ج۲ ص 0۷١‏ ي الخلاف في 
الطاذق القلاث ربب الجلافخ-: جل ادلم الذي له “الشر ع 
من البينونة للطلقة الثالنة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة 
اید ام ليس ع د لايلزم مز ذلك إلا ما ألم الشرح؛ جتن شبه 
الطلاق بالأفعال التى يشرط في صحة وقزعها كون الشروط الشرعية 
فيھا » کالفکاح والبيوع قال لايلرم .ومن شبهة بالأبان والنذور » 
الى ما التزم العبد منها لزنمه غل أى صفة كان لزم الطلاق كيفما 
ف إلمة المطلى تفنله + ركان انل هور غلبو حكم التغليظ في الطلاق » 
سدًا للذريعة ولكن تبطل بذلك الرحصة الشرعية والرفق المقصرد في 
للع اع فو له'تغالی با و يدث بعد ذلك مرا €“ 

E‏ الشرع اغا سلكاي ذلك سبيل 
الوسط . وذلك ٠‏ آنه لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجين عت الرأة 
وشقیت » ولو کانت ا واقعة في الطلقة الواحد عت ازوج من 
لنم > وکان ذلك عسرًا عليه ا بهذه الشريعة 
الصلحتين . ولذلك ما ری را أعلم من لزم الطلاق اغلات ٤‏ 
eS‏ الحكمة الموجودة في هذه السنة المشروعة ٤‏ قال E‏ 


'وإذا طلقها ثلاّا نی وقت واحد فلا معنی له > لقوله علط خت 
بَعْدَ ذلك أَمْرّا ) " نقله الطبرسى في e‏ 


( من قوله ؛ ( قال الرخاح إلى هنا زيادة من الطبعة الثانية) الناشر . 
= 


٩۹‏ - والصالحرن من العلماء والفقهاء غلب عليهم الحرص على الاحتياط في 
الأبضاع ‏ » لخطر أمرها من جهة الحل والحرمة » وحرصًا على 
صحة الأنساب » فغلوا في الفتوى بوقوع الطلاق في كل حال » 
وبكل لفظ » وبكل شبهة » حتى أفتى بعضهم بوقوعه بالنية امجردة 
عن اللفظ  !!‏ ففاتهم قصدهم » و كان الاحتياط في غير ما صنعوا . 

۰ -وذلك انه إذا طلق ls‏ غير الو حع إلأذون. فيه > كأن 
طلقها وهى حائض - مثلا - فإنه إذا أفتاه من يول ببطلان هذا 
الطلاق وكان مفتيه عطي في نفس الأمر > كان هناك حظور واحد 
e O‏ 
وای هذا الطلاق » وكان مخطا في نفس الأمر » كانت المحظورات 
أربعة » أولا : تحريم المرأة الحلال لروجحها » ثانيًا : إباحة تزوجحها 
لآخجر وهى في.عصمة الأول ثاثا : إذا روحت آحر عاشرتة حرامًا 
لبطلان زواجها » رابعا : معاشرة رحل لامرأة وهى في عصمة 
رحل آخر 

SANA DS ) 

۱- وهذا بحٹ نظری صرف . والحقيقة أن الاحتياط الصحيح إنما هر في 
الوقوف عند حدود الله » وفى الفتيا ما قام عليه الدليل من الكتاب 
والسنة . وشأن الطلاق ني هذا کشأن غیره من الأحكام . 

a ولو شصا أن نضرب الأمثال من كتب الفقهاء » ما أفتوا‎ -١ 
الطلاق فى غير وجهه : لأكثرنا » ولطال بنا القول حذا» ولخرجنا‎ 
. أقوال » هى أقرال فقط‎ Ss. ٠ 


. 1۷ ف الاحتياط في الطلاق بحث نفيس للأسنوى قي التمهيد ص‎ )١( 
. انظر المقدمات لابن رشد الفقية المالکى ( ج ۲ ص٦٥ ) وهو حد ابن رشد الفيلسوف الإمام‎ (۳) 
— 9 A= 


۳ او كان عن هذاأن انقلب الدواءدآء »إذ استعمله الاس فى 

غير موضعه » ولغير وقته المناسب له » وتعدوا في الطلاق كل 

الحدود* حختنى "طض ارك :مشتسكلة الطغلاق م أكر المشاكل 

الاحتماعية ي العصر والعصور السابقة » وعجز النطاسيون ‏ عن 

علاجها » فاستعصى الداء . وما من سبيل إلى العلاج إلا بالرحوع 

إلى الكتاب والسنة » والعود إلى أصل التشريع فيه » والوقوف عند 
او فا ا 

٤‏ - وإن تما حشى الناس من البتست أن : شرن الطلاق أن وقر لي 
نفوسهم استعظام الإقدام على الكلام فيه » ما وخهموا أنه آمر شبيه 
بنأرز-الجاداته كانور راتان وما اقترا حوب 
الاختياط والتشدد فالخل والحرمة في الأبضتااع > كما بينا آنقا » وما 
E E‏ 
الطلاق البدعى بأنواعه 

›» واليسر ا من هدا بصحيح فلا ءالطغلاق يشبه 'النذور و الأعان‎ 2 ٥ 
ولا الاحتياط فيما ذهبوا إليه . ولاصح الإجماع الذي زعمواء ولا‎ 
- اسو ف ا ج في نفسه‎ 
| وکیف بُحتج به » ومتۍ ؟‎ 

- والخلاف في وقوع الطلاق الات م اھ ی تات 

من عهد الصحابة فمَنْ بعدهم في كل عصر » وكان الأئمة من أهل 
البيت رضي الله عنهم يفتون بعلم الوقوع » ولايزال هذا مذهب 
علماء الشيعة كلهم إلى الآن »> وهر أيضا مذهب الظاهرية » إلا أن 

- ابن حزم حالفهم في حواز الطلاق النلاث بلفظ واحد وبألفاظ 


. النطاسي : هو العام بالأمور الحاذق بالطب وغيره » وهو بالرومية التسطاس‎ )١( 


e 


متعددة إن وى بها الإفشاء “> بل غيلا يعض العلماء ف القول ن 
فذهب إلى أن الطلاق الشلاث بلفظ ظط واحد ( أنت طالق تلائام : 
طلاق بدعى إذ وصفه بوصف باطل » فلا يقع به شىء أصلا» 
لاواحدة ولاأكثر وهو مذهب الحجاج بن أرطأة القاضى الفقيه ‏ › 
قال جحجة اللإضلام الجصاص ( ج ۱ ص ۲۸۸ ) : کو ر 
بن الوليد عن أبي يوسف أنه قال : كان الحجاج بن أرطأة حشنا ! 
وکان قول 0 
۷ - و کان العلماء الصلحون ا ا ای اقرز 
EEA‏ باحق › 
الإمام اجحدد العظيم » شيخ الإسلام ابو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية ( ٦٦١‏ - ۷۲۸ ) فنصر المذهب 
ع ۰ ۱ 
الحق » وأبان للناس عنه » ودعاهم إليه » لايخشى في ذلك إلا الله . 
وتلاه تلميذه النابغة الجرىء » الإمام الكبيز شمس الدين محمد ابن أبي 
OS ARS‏ 
ورموهما بالفرى والأكاذيب » والكفر والضلال وخالفة الإجماع !! 
وأوغرو! عليهما صدور الملوك والأهراء > وهما-ثابتان ثبات الرواسى 
)١(‏ وقد أحطا في ذلك حطاً مدهشًا ! وما كان الظن به أن يلتفت نظره عن الوحه الصحيح › 
حتی یتهافت في الاستدلال » ویندفع في الخطاً ».ما تراه فی امحلی رج ۱۰ ص‌۱۷۴-۱۹۷١)‏ . 
ك 
= 


AER EN FO‏ اهران لارا 
را عل الاه اد و الپدءء ی اا و 
ا 
VEE E OR‏ لی ای جب کان فی ال مصرعی ) 
وتبعهما على ذلك كثير من العلماء والفقهاء من تلاميذهما 
وأنصارهما » إلى العصر الذي حن فيه . 
۸ - وبعد : فان حدیث OOO‏ 
الثلاث » وحديثه في قصة ركانة من طريق ابن إسحق عن د 
E NE‏ ا 
حديثان تابتان من جحهة التقل لامطعن في أسانيدهما :وقد حاول 
القائلون بخلافهما أن يخرحرا منهما بأحوبة.» كلهاضعيف 
مستکره» ذکرها الحافظ ابن حجږ .فی فتعح. البتارتی ( ج ٩۹‏ 
ی ۲۴۱١‏ ۹اد ویظھر یمن طریقته في ایزادھا وا حم 
به كلامه في الموضوع : أنه م یقنعه شىء منها ولم يرضه › وآنه 
ميل إلى القول_الآحر » ولكنه بخشى أن هر به ».وأنه. مر أن 
يكتب في الرد على ابن تيمية وأنصاره » فلم يسعه إلا طاعة 
الأمر » والإشارة ا ف ها ما ا ا 
حثه : " وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من ا لمعل ولان > 
والله المستعان " . ٤‏ 
e E‏ 
Nee OE E‏ 
الصحابة . 


(۱) في الأرقام ( ۳۴۳ و ۳٥‏ و ٤ه‏ - .)٥۹‏ 


I2 


A‏ ا ي و 
الشافعى أنه قال :٠ر‏ أن يکوت ابن باس خم شيعا تسخ اذلك . 
قال البيهقي : ويقويه ما أخحرحه أبو داود من طريق يزيد النحوى عن 
غكرمة نان عبامن قال كان الزمخعل إو طق :اسر أت فهنو-أق 
دير خعتها. وإن. طلقهاثلاتا ءافخ ذلبيلئ .اوقند يكر اامإزيرئ ادعاء 
النسخ فقال : زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ » وهو غلط . فإن 
عمر لاينسخ . ولو نسخ - وحاشاه - لبادر الضيحابة إل إنكاره ¿ 
وإن أراد القائل أنه نسخ من زمن النبى 6 فلا يمتنع » لكن يخرج عن 

طهر .الحديث..:لأنه. لو كان كذلك .م جز:للراوى- أك يخير ببقاء 
الحكم قي خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر . فإن قيل : فقد يجمع 
الصحابة ويقبل منهم ذلك . قلنا: إغا يقبل ذلثك لأتهأيستدل 
بإ جماعهم على ناسنخ > و اّما أنهتة ينسخحون من تلقاء أنفسهم 
فمعاذ الله > لأنه إجماع على الخطاً “وهم معصومون عن ذلك › فإن 
قيل : فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر . قلنا : هذا أيضًا غلط › 
لاتة يكوت قدتضتل الإلجحاخ على الحط اق رمن FT‏ 
انقراض لا فرعا ی ج ارجا غ ارا 

١‏ - قال ابن حجر : "قلت : نقل النوؤي هنذا القصل في شرح مسلم 

) رأة ارهر متفق تاق مراص + الح ا ادعی نسخ 
الحكم لم يقل إن عمر هو الذي نسخ » حتى يلزم منه ما ذكر » وإنما 
قال“ خا قدم ٠‏ یکلب آن یکو علم' شنیغا هن فلق تشخ آى اطلع 
على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعا » ولذلك أفتى بخلافه . وقد 
سلم المازرى في أثناء كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ » وهذاهر 
مراد من ادعى النسخ . الثانى : إنكاره الخرو ج عن الفظلاهر عجيب ! 


فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتمًا !! 
الغالتث : أن تغليطه من قال : المراد ظهور النسخ غي أيضًا ! 
لأن المراد بظهوره انتشاره » وكلام ابن عباس أنه كان يفعل في زمن 
ایی بک مرل لے ان الاي کان له مر ل تله اس فلا 
يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطأ . وما أشار إليه من مسألة 
انقضاء العصر لايجىء هنا » لأن عصر الصحابة لم ينقرض في زمن 
أبي بكر بل ولاعمر »فإن المراد بالعصر الطبقة من اججتهدين » وهم 

قي زمن أبي بكر وعمر - بل وبعدهما - : طبقة واحدة .. 

۲ - ثم قال ابن حجر قي آحر البخث : " وقد دل إجماعهم على وجحود 
باسخ,» وإن. كان حفى عن بعصضتهم قبل ذلك ء.حتى ظهر لميعهم 
في عهد عمر ! فالمخحالف بعد هذا الإجماع منابذ له . والجمهور على 
عدم اغتبار من أحدث الاحتلاف بعد الاتفاق . والله أعلم . وقد أطلت 

:ت نها اوضع لاماي من التحش ذلك سنى:. را الما" !۲ 

۳ ہا سنق اشوا واف کان طلامره قوتت باج حو ق ریخ نشا ناگرا به > 
إلا آنه منقوض کله . وقد أصاب المازری ف رفضه . . 

-١ ٤‏ آم أولا : فإن .حديث ابن عباس - الذي زعم البيهقي أنه يققوى 
دعوی اللسخ - نصه في سنن أبي داود رقم aE ۲۸۱۹۵٩‏ 
۹ وفی شرح عون المعبود ج ۲ ص ۲۲۰ - ٠ ) ۲۲١‏ حدثنا 
أحمد بن محمد المروزى حدثنى على بن حسين بن واقد عن أبيه عن 
يزيد النحوى عن عكرمة عن ابنن عباس » قال : وَالْمُطلقات 
رصان باشُبهن اة روء ولال هن أن َك ما حل اله 
في ارحامهن € ٠‏ الآيلة >أوذلك :أن الرجل كان إذاطلق 


امراته فهو أحق برحعتها › وإن طلقها ثلا »> فنسخ ذلك »> وقال: 
} الطلاق مرتان { 
-٥‏ وهذا الإاسناد فيه ( على بن“ الحسين بن واقد ) ضعفه أبو حاتم وقال 
الساقل غب" ليلل .به جلى "نراق ا a‏ 
- صحيحة إلا ما ظه فيه اطا منها .. 
1 - الحدیث ف معنی حلدیف ائشة دالنني د کر ناه برقم و¥ا)) عن 
تقييد الطلقات » وأن الرحل كان يطلق امرآته ما شاء » ثم نسخ 
ذلك ت الطلاق ثلاث مرات: . اين هذا من قول ابن عباس عن 
٠‏ فص رمک AR beg‏ 
مهتي الإخبار عسن الطلاق د 


. 
we: 


اشۇ لاله 0 إلى ؤاحدة ؟ وأئه لما تتايع الناس قي اسار ر 


الهم فيه اة و أن مز قال يا :.." بها التاس قد کانت لكو فی 
ل الطلاق أناة e‏ تَعَجا ل أناة الله ف الطلاق ألْرَمْناه إياه ٣‏ 
فهذا الحديتغخ؛ حكايتة عر أصحل العش يع “عند د الطلق ات › 
2 ت الا افيف ال معيا ق إلز ام رة لاسما ه من 2 العدد 
الحذود حم من الطلاق قبل أوانه : 
۷- وأماثاتيًا : فإ فتوى ابن عباس بإيقاع الطلاق المكرر - قي بعض 
الأ حيان غ إا كان-طاعئة ,لتر عر النتى .و افق“ عليه القصحابة > 


کان یایشا نی اہوا ن افیا بقدم اتتوخ برای ال ب 

لكان عليه الأمر في عهد الرسوؤل عليه السشلام . 

4 وما ثا : فإن دعوى أن الإجماع يدل على وجود ناسخ - 
دعوى عريضة » يدعيها الفقهاء وفى كثير من المواطن EN‏ 


¢ 


الحجة » وأعوزهم البرهان » وليس هم عليها أى دليل . هذا إن سلم 
هم أن الإجماع هو بالمعنى الذي يزعمون ! وإن صح أيضًا أن في هه 
لملسألة بعينها إجماعًا ! والخلاف ثابت فيها فى كل عصر . حتی قال 
أبن حجر لي الفتح بعد حكاية الخلاف : " ويتعج ب من ابن التين 
LS UE AEE‏ 
التحريم ! مع ثبوت الاختلاف كما تری , !! ٤‏ 

۹- وأما رابا : فين هذا الإجماع لای ی ا ع 
لم شم کل ما دعوت ل مله السا ۴ م جل ی عل هاف 
وإنغا حكى أن عمر استشار الصحابة آي إلزام المتعجلين بالطلاق » 
وانه آلزمهم إیاه » فکیف يدل هذا علۍ ظه ور اسح أو -اتتشاره ؟! 
وکیف يدل على أن الذي کان یفعله ي زمن آیي بكر وآول حلاف 
عمر - :هو من م يبلغه النسخ ؟! حقيقة أن الذي جحارل المع 
بالتأویل یرتکب حلاف الظاهر حًا ! وقد یکر کاریله تكلف 
لايقبل ! ولكن الذي تأول هنا م يرتكب حلاف الظأهز ا 

نقض أصل الروايات عن ابن عباس !! فإنه ادعى دعوى خاهائم 
أراد أن يجعلها هى مدلول الأحاديث » وليست منها فيتشتیء» بل 
هی تنفیها وتردها » فضارت دعواه دعوی ودلیلا ما !4 

ا o SS‏ بكر وأول خحلاقة عمر 
E aS‏ : لان وجه آلکلام أن 
ول للصحابة : إنا 

لکنی ا دل س 

فلان ولان - مقا aE kk‏ 

لأسر » وأنه قال بعد ذلك كذا - شيًا بخالف ما عليه عملهم - أو 


= 


أنه خكم بعد ذلك بكذا . 

a‏ ان یروی ابن عباس » " ان لاتا کن یرددن على عهد رسول الله 

ا إل واحدة eS‏ 
النبى ## وأبى بكر وثلاثا من خلافة عمر "> وأن يقول : 
ت ال ال از خت ۲ واد 
بجکی قول عمر " إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت فيه 
أناة » فلو أمضيناه عليهم ' و : "أيها الاس » قد كانت لكم في 
الطلاق أناة ‏ وأنه من تعَجَل أناة اله فى الطلا لطلاق أَلْرَهناهُ لياه " . ثم 
يظن هذا المتأول المدعى ا أن ا a‏ 
زعمه هو ؛ م يكن ظنه هذا تأويلاً ارتكب فيه حلاف الظاهر »> وإنما 
کو ا من أوجه دلالة الألفاظ على 
امعانى  !!‏ 

۲ وآما حامس یار ی ا و ا 
الطلاق : م يكن إجماعهم عليه دالا على وجود ناسخ لأننا علمنا 
سبب الاتفاق عليه > بإحبار الراوى الثقة » وعلمنا أنه ليس عن علم 
وصل إليهم بنسخ الحكم » وإنما هو عن نظر الإمام وأولى الأمر فيما 
حدث من الأقضية › فرأوا فيه رأيًا أنفذوه . وهذا يشبه أن يكون من 
باب المصال المرسلة » وليس من باب النسخ لي شىء . 

اا : فإنه لو ادعى مدع أن الإجماع استقر في عهد e‏ 

وأول خلافة عمر على الحكم بعدم الوقوع › " فالمخالف بعد هذا 

الإجماع ا و ر غا 2 ار اجات 

ا ا و E‏ 

EN TO 


س س 


التى عند الأصوليين ف الإجماع. 2 
٤‏ - وهذا أيضًا بحث حَدَل صرف » ولسنا نقول به ولا ٤ E‏ وکنا 
نقول : إن الذي كان في زمن أبي بكر وأول خلافة عمر هو الحكم 
الأصلى الائ اكات وا و لا عمر بموافقة 
الصحابة ليس تغیيرا للحكم الثابت » إنغا هو إلزام المتعج عا "الت ممم 
_سبيل العقوبة والتعزير » في اروف واا بیبا بچ ا ذلك 
ET‏ فليس العمل لانور ياين ا 
میسو ء ولیس الثانی حط بی ره إلذ عل اف و ہیی راحد 
منهما إجماعا . ورحم لله الإمام أحمد ا یول من ادعی 
ل فهو کاذب » ما یدریه ؟ لمل الناس اختلفيوا ومدق › 
رصبي الله عنه . N LG aa‏ 
٠٥‏ -والإجماع الصحيح الذي تثبته الأدلةر» والذی ین لبجل پچلافه 
هو الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كلها › ولي مرو شى غيرها 
نمی إجاعا 2 nS.‏ 
( الإحكام في أصول الأحكام ) للإمام الحافظ أ ر 


ي سنة ۱۳٤١‏ ج٤‏ ص ۱٤۲‏ - قلت 


ا ' وأما e‏ ا يدعیه الأصوليون فلا e a‏ 


ر 2 


ولایکون بدا وما هر إلا خیال ؟ وکثرا ما تری الفقهاء إذا e‏ 
لأر رآعرزتةم | الحجة e‏ 0 ونجرواعا ر 


8 4 
زېه 


بنا اا 


(١‏ وقال ابن حرير الطبرى في كثیر من کته :)ا ن الإجاع هوا ۳ و لعن تلهم ا 
اتاب ر سول الله 4 من الآثان »دون :ا يكون ذلك رأياً أو مأعجوذاً رين أحهة إلقياس ) نقله 
ياقوت فی معجم الأدباء ( ج 1 ص STE EV — - ٤٤١‏ په مانا الخد لله 
e es‏ 

هااا اة الطيغة فة ا 8 © م ر ا اا 


AA 


وحاش لله . إما الإجماع الذي يكفر خالقه و التواتر المعتوم من 
الدين بالضرورة . وما أحسن ما قاله الإمام أبو الوليد بن رشد 
القیلسوف في تابه E i Î‏ 
الاتصال " قال : 

› وقد يلك غانى أن الأجما ع لا ينقزر ت انریا" بظريق يفينى‎ " - ۲٠ 
كما يعكن أن يتقرر تي العمليات - : أنه ليس يمكن أن يتقرر الإجماع‎ 
إلا بان يكون ذلك الهمضر عندنا‎ e ف مسالة ما‎ 
محصورًا » وأن يكون جميع العلماء الموحودين في ذلك العصر‎ 
معلومين عندنا » أعنى معلومًا أشخاصهم ومبلغ عدذهم »› وأن ينقل‎ 
إلينا في المسألة مذهب كل واحد منهم فيها نقل تواتر » ويكون مع‎ 
هذا كله قد صح عندنا أن العلماء الموحودين في ذلك الزمان متفقون‎ 

على أنه ليس في الشرع ظاهر وباطن » وأن العلم بكل مسألة يجب 
أن لايكتم عن أحد » وأن الناس طريقهم واحد قفي علم الشريعة . 
٠‏ وأما وكثير من الصدر الأول نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن للشرع 
ظاهرًا باطتا »أنه ليس جب أن يلم الباغان هن ليس منن آهل العلم 
به ولا یقدر على فهمه » مثل ما روی البخاری عن على رضي الله 
عنه أنه قال : حدثوا الناس عا ودا EE‏ 
ورسوله ؟ ومثل ما روى من ذلك عن جماعة من السلف - : فكيف 
ED N‏ 
ونحن نعلم قطعا أنه لايخلو عصر من الأعصار من علماء يرون أن في 
الشرع أشياء لاينبغى أن يعلم بحقيقتها جيع الناس ؟ وذلك بخلاف ما 
e‏ الناس كلهم يرون إفشاءها لحميع الناس على 

اا ا ا ا الملسألة فلا ينقل 


إلينا فيها حلاف » فإن هذا كاف في حصول الإجماع قي العمليات › 
عخلاف الأمر ف العلميات  "‏ 
۷- " ونحن لا نوافقه على الكلمة الأحيرة الى معناها الإجماع 
السکوتى » إلا إن كان يريد به العملى فقط » وأما أن يفتى مفت أو 
يحكم حاكم بأمر من أمور الشريعة ثم لايخالفه - فيما يصل إلينا - 
أحد من أهل عصره : فليس هذا إجماعا ولاشبيهًا به » وهو واضح . 
۸" وقال الإمام العلامة عز الدين اغ إبراهيم ابن 
المرتضى اليمنى المعروف بابن الوزير - مؤلف الرؤض الباسم - في 
كتابه - إيثار الحق على الخلق - : " اعلم أن الإجماعات نوعان : 
aR‏ : تعلم صحته بالضرورة من الدين » بحيث يكفر غخالفه › 
فهذا إجماع صحيح » ولكنه مستغنى عنه بالعلم الضرورى من 
الدين » وثانيهما : ما نزل عن هذه المرتبة ولايكون إلا ظناء لأنه 
ليس بعد التواتر إلا الظن » وليس بينهما مرتبة قطعية بالإجماع وهذا 
هو حجة من بنع العلم بحصول الإجماعات بعد انتشار الإسلام . 
ولعلك بعد هذا اقتنعت معا رسمنا لك من معنى الإجماع " . 
۹ ها تا كتبته هناك + ارقن أخدتة هدا بياتا عن الترأى الضجيح في 
الإجماع » لكثرة إرحاف الرأجحفين بدعوى الإ ماع قي الطلاق » 
ليرعبوا العلماء اججتهدين الصادقين المخلصين » ويصرفوهم عن الببحث 
فيه » أو يؤلبوا عليهم العامة والغوغاء » فتحاماه أكثرهم وأحجموا 
عنه » إلا من ثبت الله قلبه وأيده بروح من عنده . وفى هذا العصر 
قام المجردون الدًامون بغضاء الإسلام ودعاة الفتنة : يكتبون فى 
الطلاق في الإسلام » وينقدون أحكامه » على غير علم ولابصيرة إلا 
الهوى وحب التقليد لالإافرنج » ما أشربوا من تعاليمهم » ويزعمون 
=" 


( ولرد ا من نمر إ۵ ال قوي غزیز € [ "OCS ' ٠۲‏ 


E AEA ES e a 


٤‏ حل افقة اناا ت ای بز القيم gg‏ -اکتابه 
ا مييغاثة اللهضاند مين د الشسيعطان )> ھت 3+ ر۱ )- ل ر 
- سهب غلل وراتې فيه عا ج وا E‏ 


انصانی نق غا ہلا ' : - رتلا له رجلا ل - لت 


AN‏ الإجكام نرعان : نوع لایتغير ان جات رای و غا 


الاس الأزة رلا الأیکی نون اجسیاد للأ اکر رب 


E 
م رالولچبمات وتحریم حرم ابت » رابوم لقی لشن على‎ 


ی چرام رر ذل . فلا ليترت . مهتي ا ۾ حاف ما 
Gk‏ عليه ' ب ت لول ا راہیهد ملعا هند نه قجه ېه 
0 اني : : ملیتغیر یی اقتباو الیمچا جیه ری زمانلی مکانا 

وجالا ب اکمادیږ التزبرات وأجناشها و صفاتهاي فاب الښاررع يترم 


د E ra‏ لتاق لاهين یرم المرة 
ر االو إیعةرے پعزم لی التعزی جر نالرات علي اتيف عن ضور 
ei‏ لوف امبو من تع چ العفو ای2 بپښ ت چتیها من 


ااا وزات 5 i r‏ 1 ا ي من إل لب ر حر 
ال رکا باخحذ شطر با ENG‏ 
ن ر E e‏ کک E‏ 


موا حرا عله 
e 2 E aT,‏ ا TEE:‏ إعتاه عليه 
| على س ق ل کات اة 
رعزر بضع الفرم على پار ارقن فور کا الال رعزر 


ر ا kK‏ ل مهميالع 


۳۲ 


q 2 


َ4 ا °4 هه ھ ق بان E‏ 3 4 1 2 ف آ ا ۳ E OT‏ ا 
E hme Bg eha TE PF amd SS e‏ 


ENS رلك اقحات فتزخرا ي شعربرات سد‎ E 
وینفی ويضرب › ويحرق حوانیت ان والقربة‎ SS 
ee N 

الرعية . وکان له - رضي الله تعالل عنه = في التعزير اجتهاد و 
ی ف نصحه وغو ر علمه وحسن N‏ 


0 E E A e N 


) وحدوت أسباب إقتضت تعزیره م با يردعهم » م يكن مثلها على 
عهد رسول الله 8 » أو كانت ولكن زاد الناس وبالغوا فيها » فمن 
ذلك : لما زادوا في شرب الخمر وتتايعوا فيه » و کان قليلا على 
عهد رسول الله ا » حعله عمر رضي الله عنه نمانین ونفی فيه » ومن 
-ذلك : اتخاذه درة يضرب بها من يستحق الضرب » ومن ذلك : 


اتخاذه دارا للسجن » ومن ذلك : ضربه للنوائح حتى بدا شغرها ' 

-١‏ " وهذا باب واسع » اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة 
اللازمة التى لاتتغير - بالتعزيرات التابعة للمصاح وحودا وعدما 

0 ومن ذلك : أنه رضي الله عنه لما رأى الناس قد أكثرو من الطلاق 


الثلاث رأى ا ر ف 
عقوبة هم » ليكفوا عنها . وذلك إما من التعزير العارض الذي يفعل 
NE ENE‏ 
وينفى عن الوطن » وكما منع النبى 8# الثلاثة الذين خلفوا عنه عن 
ا ا . فهذا له وجه ET‏ الثلاث واحدة 
ED‏ 


۷ 1- 


الحج »› إما مطلقا وإما متعة الفسخ » فهذا وجه أآحر . وإمالقيام مانع 
قام لي زمنه منع من جعل الثلاث واحدة » كما قام عنده مانع من بيع 
ا الأولاد » ومانع من أحذ الجحزية من نصارى بنى تغلب > 
وغير ذلك 2 وحه ثالث . فإن الحكم ينتفی لانتفاء شروطه أو 
لوجود مانعه " 
۳۹ " والالزام بالفرقة E Oe‏ 
) یسو فيه الاجتهاد ا يكون حقًا للمرأة » كما ني العُنة 
والإيلاء والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة » عند من يرى ذلك . 
وتارة TS‏ المانعة له من استيفاخ ;المعقود 
او کماله . وتارة يكون حقا لله ثعال > کما ف تفریق e‏ 


a 


8 ا 1 ا i . bt E RT‏ و | ODI‏ ی 2 : Ê 1 x‏ س( : 5 
او فریب من دلك :آل الا ب لصت 6 ام رابته بالطلاق ا يراه من 
أ و 7 ۶ ای٩‏ ۶ ¢ 
r 1 :‏ 1 1 


08 
9 0 i 
4 1 
8 ا‎ n f mey 
¢ : 1 


. کال رای ا وغیره‎ ١ 


iy‏ لر 2# الشارع را ا لقره |٠‏ ا م يقم 


1 

ges o 3 f 

et ah U 8 ا‎ 
E a e e ب‎ 


LL‏ ا : أن لله يانه وتعالى ا كان فض طاق لا ف 


من كسر الروجة وموافقة ع ايليس » ومفارقا طاعته 


YY 


e‏ ر ذلك هن مفاسد الاق » واكتان خم ذلك 
قد يحتاج إليه الزوج أو الزوجة وتكون المصلحة فيه : - شرعه على 
وحه تحصل به المصلحة » وتندفع به المفسدة » وحرمه على غير ذلك 
الوجحه . فشرعه على أحسن الوحوه وأقربها لمصلحة الزوج والزوجة " 
۹- " فشر ع له أن يطلقها طاهرًا من غير ماع طلقة واحدة » تلا 
حتى تنقضى عدتها » فإن زال الشر بينهما وحصلت الموافقة > کان 
له سبيل إلى لم الشعث وإعادة الفراش کما کان وإلا ت رکھا حتی 
انقضت عدتها » فإن تبعتها نفسه كان له سبيل إلى حطبتها وتحديد 
Te E e‏ 
) ` شاءت . و جحعلت العدة تلاتة روء يطول رمن المهلة والاختبار 
فهدا شو الذي شرعه وأذن فيه » ولم يآذن في إبانتها بعد الدحول إلا 
بالزاضی ی بالفسخ والافتداء E‏ 
ت واحدة . فإذا طلقها الثالثة حرمها عليه عقوبة له » ولم يحل له أن 
ینکحھا حتی تنکح زوحاغیره ویدحل بها ثم يفارقها عوت أو 
طلاق . فإذا علم أن حبیبه يصير إلى غیره فیحظی به دونه - : 
) أمسك عن الطلاق 0 
e‏ فلما رأى آمو الومين أن اله سبحا وتال عاقب الاق لان باذ 
ن ذلك لكراهته الطلاق العرم وبنضه له ." . فوافقه أمير المومنين في 
٠‏ عقوبته لمن طلق ثلانا : بأن ألزمه بها وأمضاها عليه . 
٤1‏ - "فان قيل : كان أسهل من ذلك أن ينع الناس من إيقاع الفلاث 
SR‏ > لقلا يقع الححذور 


ا لدي پر ر عليه ی »> لعمر | الله کان بمکنه و ولذلك 


الإماعيلى ف مسند عمر :." أجبرنا أبو يعلى ا ا 
NEO O N N‏ 


۱ 
ابن الخطاب رضی الله عنه : ما ندمت على شىء ندامتى على 


لات * أن لا اكرون زم الطلاتة + رعل أن ل١‏ آكرن نكت 


) مرالى » وعلى أن لا أكون قطلت النوائح " ومن العلوم أنه رضي الله 
عنه م يكن مراده تحريم الطلاق الرجعى الذي أباحه الله تعال » وعلم 
) من دين رسول الله اه حوازه » ولا الطلاق الحرم الذي أجمع 
المسلمون على تحرعه » كالطلاق ني الحيض وفى الطهر اجحامع فيه » 
ولا الطلاق قبل الدخحول الذي قال الله تعالى فيه : ل جتاح علیْکم 
إن طلقتم النساء ا لم مسون أو تفرضّوا لهس فريضّة ) هذا 
كله من أبين الحال أن يكون عمر رضي الله عنه أراده . فتعين قطعًا 
أنه أراد تحريم إيقاع الفلاث . فعلم أنه إنغا كان أوقعها لاعتقاده 
حواز ذلك ٣‏ ولذلك قال : إن الناس و E E‏ 
هم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . وهذا کالصریخ في أنه غير حرام 
دة و غا أمضااة لأن 'المطانى كانت لةه فستتحة من ال تعال أي 
التفريق » فرغب عما فسنحه الله تعالى له إلى الشدة والتغليظ » فأمضاه 


عمر عليه » فلما تبين له بالآحرة ما فيه من الشر والفساد : ندم على 


ان لایکون حرم عليهم | ا 
الاکٹرین : : مالك وأحمد وأبي - ا رهم الله O‏ 


eh aa 


1 


رضی الله عنه أن الفسدة تندفع الزامهم به > فلما تبين له أن المفسدة 
CE‏ ذلك وما زاد الأمر إلا شدة : : أخبر أن الأول a‏ عدوله 
e‏ تحریم الفلاث الذي يدفع ا من أصلها . واندفاع هذه 
المفسسدة عا کان عليه الأمر في زمسن رسول الله 8 وأبی بکر وأول 
حلاقة عمر رضي الله عنهما أو منذلك کله و 
والفساد بعیره البتة . ولايصلح الناس سواه | 
۲ - هذا ما قاله .ابن القيم TT‏ فيه .فوائد نفيسة » وآراء حليلة »› 
تحتاج إلى دراسة واسعة » وتعمق في الببحث » ليعم النفلع ب 
٠‏ مسائل كثيرة مما يحتاج إلى الإصلاح . وهذه إشارة كافية الآن . وأنا 
أوافقه على أكثر ما .قال فيه » إلا الأثر الذي نقله عن عمر أنه ندم إذ 
م يحرم الطلاق وما معه » فإنه خالف عادته وعنادة علماء السنة 
٠‏ امحققين » الذين لايحتجون برواية إلا بعد التثبت من 'صحتها . وهذا 
) الاثر e‏ : أما صالح بن مالك آبو عبد الله الخوارزمی فانه 


| صدوق » روی عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو یکر بن ابي الدنياء وله 
ترجه لی تاريخ بغداد للحطیب ( ج ٩‏ ص ۳٠١‏ ) » وأما شيخه 
الد ٩‏ بن یزید فإنی م أحد له ترجمة بعد كثرة ة المراحعة » وأما أبوه 
يزيد بن أبي مالك الممدانى فقد ذكره ابن سعد في الطبقات 
EE)‏ ۲ ص ٠١‏ ) وذكر أنه مات سنة EN ٠‏ 
- فلو كان الإسناد إليه صحيحًا لانقطع عنده » فإن عمر رضى له غه 


ل ى قبل ولادة بريد بن آيي مالك بتحنز ۴١‏ سن ۽ 


(۱) صوابه ر حالد بن يزيد ) ترجمة في اهنيب OES‏ 
عيفت . [ هذا التعليق زيادة من الطبعة الثانية . الناشر ] . 


والمنقطع ضعيف لاخحتج به . 

E‏ ور : وقبل أن أختم هذه الأبحاث e‏ أ ا 
لكلام فيه طويلا» حشية أن یشبه علی القاریء . فانی نقلت كثيرً 
من أقوال السابقين من المؤلفين في الاحتجاج للقول الصحيح بعدم 
وقو ع الطلاق الثلاث » وهم أوردوها على إرادة أن الطلاق الثلاث 
يشل التوغين اللذين فرقت يينهما" أغني التظليق رة واخدة بإنشاء 
واحد موصوف بالعدد» والتطليق ثلاث مرات بعدة والحكة قي مجلس 
أو حالس . بل إن كثيرًا منهم يوردون احتجاجهم على إرادة النوع 
الأول فقط » إذ يظنون أنه أقرى في الدلالة على الطلاق الفلاث من 
التو ع الثانى إذا كان في جحلس واحد . وقد أبنت عن الوجه الصحيح 
فى إبطال الطلاق الثلاث بلفظ واحد في الإنشاء » وأنه لايصلح محل 
حلاف أصلا » وأنه م يكن محل حلاف بين المتقدمين . ولذلك 
أوردت الأدلة التى ذكرتها والتى نقلتها عن غيرى في معرض 
الاحتجاج على بطلان الطلقتين العاليتين للطلقة الأولى فى العدة› 
وعلى أن الطلاق لايلحق الطلاق » وعلى أن المعتدة لايلحقها 
طلاق فهذا وجه اختلاف النظر بينى وبينهم في إيراد الأدلة . 
وأرحو أن أكون أحسنت البيان عنه » وأن أكون أقمت الحجة » 
وأوضحت البرهان وأقنعت القارىء عا أنا مقتنع به وموقن منه . 

والتوفيق من الله » والحمد لله رب العالمين . 


TT 


٤-والآن‏ وقد أكملنا القول قي الطلاق البدعى والطلا 


xi 


اق ال و 
ینبغی ۲٥ EET‏ 
لسنة ۱۹۲۹ ) . وهذا القانؤن عمل حليل » وكان في وقته وثبة 
كبيرة في سبيل الإصلاح : لأنه رفع عن أعناق الناس يرا كان 


— ۷ 


يرهقهم ولايجد الصلح المخحلص لدفعه سبيلا » وهو كابوس ر( لطلاق 
اثلاث ) بلفظ واحد..وآخر بعل ارا وأكثر ضررًا» وهو ( الطلاق 
غير المنجز إذا ا ا 

العامة إلجلف بالطلاق ) .: . 

٥‏ - أما المادة الثانية منه › : ( لايقع الطلدق : غير المنجز إذا قصد به 
اخم غلی غل پء او ت رکه بل غیں) :فان لا اعیراض علیها » إلا 
أنها غير كافية في إبطال الطلاق المعلق مطلقا » والطلاق المعلق كله 
غير صحیح ولا واقع » لانه من الطلاق المأذون فيه » والرحل 
لايملك :من الطلاق لا ما أذنه به الله سبحانه وتعال و : فإن 
تعلیقه.علی شىء مىكۇ نق المسيتقبنل. جعله لفظا باطىلا > لأن 
الإنشاء إغايكرن .ق الال خط و لاکن قلا آن يكرن ف 
اللاستقبال . وهذا القول هو مذهب الشيعة » وقد اخحتاره ابن حزم في 
ا محلى ( ج ۱۰ ص ۲٠١ - ۲٠۳‏ ) . والأدلة التى احتججنا بها 
فيما مضى لبطلان الطلاق البدعى كافية لي e‏ ببطلان الطلاق 
لمعل كله . | 

+ و أما المادةءالفالثة. منهن: ونصها.:.( الطلاق المقزن e‏ ا 
لايقع إلا واحدة ) - فإنها كانت فشحًا. حكیدا › وفغت :عن الناس 
كابوس الطلاق الفلاث - كماقلنا - ولكنها نم تكن العلاج 
الصحيح لاندفاعهم في الطلاق وسوء استعماهم إياه > ولم تكن كافية 
ت بأحكامه إلى الطلاق المشروع الثابت في الكتاب والسنة . 

ثم إنها م منع حیل امحتالين المخحتالين من المأذونين فى إثبات الطلاق 
الثلاث بالإشهادات التی يكتبونها :و قدااعر صت أمامی 'قضايا تيقنت 
منها أن كثيرًا من المطلقين ا بلفظ واحد» 


NY 


7 ويتخيل المأذرن اانه ن "الإشهاة بان يكت ع e‏ : ئة 

اعرف بأن هذا الطلاق مسبوق بطلقتين قبله » ثم يك ا 

“+ القالدة ئ ألشنتهم :وبذلك بائت منة بينرنة کبری إے . لأن بعض 

للأذونين لا يقتنع بصحة هذه المادة من القانون » ويعتقد أن الطلاق 

٠‏ وقع ثلاثا باللفظ الواحد » ويتدين بوجوب التحيل لإاثباتة » ويقدم 

٠‏ بذلك على جريمة التزوير » ثقة منه بأن إثباتها عليه غير يسير » وكثير 

من القضايا م يكن إثبات الحقيقة فيها e‏ الكافية › e‏ بان 
eee‏ 

۷ - و کنت عقیب دور هذا القائون 9 ٠١‏ ماز سنة 04۹٩‏ کتبت 

مقالا في المقطم:( ۱١‏ مارس نة ٠۹۲۹‏ ) اقترحت فيه ما اقتزحته 

هنا » وهو أن المعتدة لايلحقها طلاق ٠‏ وتوقعت أن يتحيل الناس 

ET ET حاءت أمامئ قضية بحينما :كنت‎ e A. 

التحقيق فيها أن المطلق لم يعرف عند المأذون بطلقتين قبل الطلقة التى 

يريد إثباتها » وإنما اعرف بأنه طلقها طلاقًا معلقًا على فعل شىء 

E‏ فعلته « وأنه حکی دل للمأذون ٤‏ فأفتاه. بعدم وقوعه »> فطلقها 

أمامه ثلاثا » و م يعرف ماذا كتب الأذون » لأنه أمى » مع أن الذي 

٠.‏ أثبته المأذون :أنه طلقها بلفظ' واحد ٠‏ وأنه غرف أن .هته الطلقة 

E‏ وقد حكمت إذ ذاك (بحلسة ٠١‏ و 


1 a 
پس ا‎ 5 (1 


¥ سل ٠‏ س 1 ) بأنه طلقة أولى 


ak 2‏ وبإلغاء وصفه بالبينونة الكبرى. وهذا الحكم منشور في جحلة 
٠‏ احاماة الشرعيقةر ايحلد الثالث ص .)٠١۲- ٥٤۹‏ 


٤‏ ومماقلته ٠‏ باه ا المطلق حین یری انه منع من الطلاق 1 کثر 


A 


ن طلقة دفعة وأاحدة » وأنه إن فعل فعمله » وقصده مردود 
عليه » ks‏ ا د : > خین بری هلا تسیل برض 
القاضي أو الأذون ثم يطلق بالصفة التى أراد » ويعزف بأن 
لدف ها مس ق عا شا هة ار بطلن و كك بصل ال 
غر وغملشن .الحكم ببطلانه بصر یح القتانؤ ن » فكأن المادة ما 
اقتبست إلا لتحدد للناسٍ 2 ایی يوقعون بها ما يشاءون ا 
الطلاق أ لتمنعهم من بعط ن الألفاظ دون بعض » و وکانھا 
سا ت ارق e.‏ 
رمونة ارؤد می عبن ر تامادقا خی الإسلام ) مسائل ملحقة به : 


المسألة الأول ٠‏ 
-الإشها على الطلاق ولد الرجمة 
اي ول سورة ة الطلاق : 


( ايها الي إا م النساءَ فَطلْقَوهُن لِعدّتهن وأخصُوا الْعِد 
واتقوا ال رکم لا ترجو ِن بيوتهن ولايخوُجن إا أُڻ ياين 


O? 


چ و رب اخ 


بقاجشة نة ويلك ذو افر ومن يق ذو اله كقذ عَم ف 


لاتذري عل ال خدډث بعد ذلك أمَرّار ١‏ ) فذا بلغن أجلي 
وهن بمَعْرُوف أو ارون بمعروف وأشهذوا ذوّی عدل 
منكم وأقيمُوا الشهادة لله € . ٠‏ 

۲ - والظاهر من سياق الأيتين أن قوله : ( وأشهدوا € راحع إلى 
الطلاق وإلى الرجعة معا والأمر للوحوب » لأنه مدلوله الحقيقى » ولا 
ينصرف إلى غير الوحوب - كالندب - إلا بقرينة » ولاقرينة هنا 
تصرفه عن الوحوب . بل القرائن هنا تؤيد مله على الوحوب : لأن 
الطلاق عمل استشنائى يقوم به الرحل - وهو أحد طرفى العقد - 
وحده . سواء أوافقته المرأة أم لا » كما أوضحنا ذلك مرارًاء 
وتتزتب عليه حقوق للرحل قبل المرأة » وحقوق للمرأة قبل الرحل » 


وكذلك الرجحعة ْ ويخشى فيهما الإنكار من أ احذدھما 4 فإاشهاد 


الشهود يرفع احتمال الجحد » ويثبت لكل منهما حقه قبل الآحر 
أشهد على الرحعة فكذلك » ومن م يفعل فقد تعدى حد الله الذي 


ت 


Da a E 
وهذا الذي اخحازنا هو قول ابن عباس . فقد روى عنه الطبري فى‎ -١ ۳ 
التفسیر ( ج ۲۸ ص ۸۸ ) قال : " إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضى‎ 
عدتها أشهد رحلين » كما قال الل : (ؤأشهشدوا ذوئ عدل‎ 
 . منكم ) . عند الطلاق وعند المراحعة " . وهو قول عطاء أيضًا‎ 
النكاح بالشهود‎ "٠: فقد روى غتة عبد الرازق وعبد بن هيد قال‎ 
والظلاق بالشتهشوةح والمراجطة بالشه رة" نقلنة السيوّظى في‎ 
ص ۲۴۲ ) والجصاص فى 8 القرآن .معناه‎ ٦ الذر المنثور ( ج‎ 
ركذلك هو قرل السلدي. فقداروى عله‎ ٠٥٦ زج ۳ ص‎ 
على‎ ٠ Rn NF الطيري قال فى قوله‎ 

. " الطلاق والرجعة‎ ٠ 
وذهب الشيعة إلى وجوب الإشهاد فى الطلاق وأنه ركن من‎ -١ ٤١ 
۲١۹ - ۲۰۸ آرکانه » کمافی کتاب (شرآئع الإسلام ص‎ 
. ولم يوجبوه فى الرحعة . والتفريق بينهما غريب‎ ) ٠١١۲ طبعة‎ 
) . ولا دلیل عليه‎ 
eT ص‎ ٠۰ وام ای حزم فإن ظاهر قوله فی امحلی ( ج‎ - ۵ 
منه أنه يرى اشازاط الإشهاد فى الطلاق وفى الرحعة › وإن م يذ كر‎ 
هذا الشرط فى «سائل الطلاق بل ذكره فى الكلام على الرجعة‎ 
فقط ا‎ 
ذا لعن اَجَلهُن وهن بمَعروف َو ارقوهُن بمَعروف‎ 
هدوا ذوى عل هنكم ) )م يفرق عز وحل بين امراج‎ 
فى النسخة المطبوعة من الحلى " فرق عز وحل " وهو خحطا مطبعى واضح من سياق‎ )١( 
= الكلام . والصواب ( فقرن ) كما في النسخة المنحطوطة م من الحلى بذار الكتب المصرية‎ 
= 1- 


i E A 
- : طلق ولم یشهد ذوی عدل » أو رحع ولم يشهد ذوى عدل‎ 
متعديًا لحدود الله تعالى » وقال رسول الله ا : "من عمل عملا‎ 
. " لیس عليه أمرنا فهو رد‎ 

e‏ شتزاط الإشهاد ذ اا وا ي قال الشبرازي 
E O E‏ 
- يصح من غير إشهاد » كالنكاح ". وهو أيضًا أحد قول الإمام 
احمد» انظر المقنع ( ج ۲ ص ۲١۹‏ ) » والمغنی ( ج ۸ ص۸۲٤‏ ) 

والشر حالکبیر(ج ۸ص )٤۷۳ - ٤۷۲‏ والام ( ONS ۲۲٢ : ٥‏ 
۷- والقول باشازاط الإشهاد فى صحة الرجحعة يلزم منه انها لاتصح إل 

باللفظ » ولاتصح بالفعل » كما هو ظاهر . وهو مذهب الشافعى . 


= رقمه ١‏ فقه نبل sl GS‏ 
أيضًا وأما النسخحة الأولى ففيها كلمة ( فقرن ) واضحة النقط ليس فيها اشتباه ... 
[ من قوله : ر( والصواب ) إلى هنا زيادة من الطبعة الثانية . الناشر ] ٠‏ 

Y~ 


المسألة الثانية ٠‏ 
بطلان ارجعة اذاق بها لربل ا 


٠ ادن اله عر وجل لجل ارسي إلا مقيدة يعدم الإضرار‎ ~1 0A 


2 
٤ 


8 


كقوله تعالل : < وبُعُولهُن احق بردهن في ذلك إن أرادوا 

إصلاحًا € وقوله : < ولاأنشيكوهُنٌ ضِرارا دو € ۰ وتری 

EO a O o e 

.وقد بينا أن الطلاق والرجعة بإرادة الرحل وحده : عمنلان مستفنيان 
امن القواعد العامة » أذنه الله بهما بصفات احاصة » فلا ملك منهما 
إل ما أذن-به والشتأن هنا ق الرغحغة أقوى × لأن اله -سنبحانه حعل 
الرحل أحق بها بشرط صريح » وهو إرادة الإصلاح » فإذا تخلف 
الشرط : لم يكن الرحل أحق بردها » فصار لايملك هذا الححق . وإذا 
كان للمرأة أن تطلب الطلاق للمضارة » فأولى أن يكون ها الحق فى 
طلب الحكم بإبطال الرجحعة للمضارة أيضًا وهذا بديهى . 

٣۹‏ - قال ابو بکر بن العربی فی أحکام القرآن ( ج ۱ ص ۷۹ ) : " قوله 
تعالى : ( إن ارَاذوا إصْلاحًا ) : المعنى : إن قصد بالرحعة إصلاح 
حاله معها » وإزالة E‏ بينهما » لا على وجه الإضرار والقطع 
E E‏ م يمحل 


ص 


(۱( l> 1 ا‎ ON > ا مه‎ E کو‎ ٣ 
له . وطا کان هذا أمرا باطنا حعل الله تعال ل اللات عَلمًاعلية‎ 


ولو تحققنا نحن ذلك المقصد لطلقنا عليه " . 


- ( 0 اذعاء أن هذا أمر باطن وأن الله تحعل الثلاث علمًا عليه : - ادعاء محرد لأن الطلقة الثالفة 
ها حكم غير حكم الطلقة الرجحعية . وقصد المضنارة 


1٠‏ وقال شارح المقتح ۔( ج ؟ ہیں ۲۹۸ ) : " قال الشيخ تقي الديسن 
ی ی ی ا ی ا 
رأمسك ععروف » فلو طلق إذن ففى تحريمه الروايات . وقال : 
القرآن يدل على أنه لاملكه » وأنه لو أوقعه م يقع » كما فو طلق 
اللبائن ؤمن قتنال :إت الشتارع ملك E‏ ما حرم عليه : فقد 


1 TT 


اقش 
-۱١‏ ولامضارة ت أت ا وهو يقصد بهذه الرحعة إلى إيقاع 
طلقة أخحرى » وهذا التطليق دليل قوى على القصد إلى المضارة 
بالرحعة وعلى أنه م يرد بها الإصلاح . وكذلك إذا راجعهاو م 
يعلمها بهذه الرجحعة حتى. خر ج من العدة » فإن رجحعته باطلة » وقد 
بانت منه . قال ابن حزم فی امحلی ( ج ۱۰ ص ۲٠١۳‏ ) : " إنما 
يكون البعل أحق بردها إن أراد إصلاحًا بنص القرآن . ومن كتمها 
لرد بجيث لايبلغها : فلم يرد إصلاحًا بلا شك » بل أراد الفساد ء 


e f 


= الأمور التى بمكن التحقق منها بالقرائن رالأدلة r‏ ذهب الالكية - u‏ منهم ابن 
العربى - إلى حواز التطليق من القاضى للمضارة » فلماذا أمكن التحقق منه لإرادة التطليق » 
وم عكن لإبطال الرحعة ؟ ! | 
~Aé—‏ 


المسألة الثالثة 
وجوب المتمة المطلقة 


۲- الآیتان ( ۲۳۹ و ۲۳۷ ) من سورة البقرة تدلان على أن المطلقة قبل 
_ الدحول إذا م يسم ها المهر كان هما المتعة . وإذا مى ها المهر كان ها 
N SN a ms‏ 
د اه کر 
الفقهاء إلى هل الآية المطلقة على الآيتين المقيدتين › فلم يجعلوا المتعة 
للمطلقة قبل الدحول مع تسمية المهر . والآية ( ۲١١‏ ) من 
سورة البقرة عامة فى كل مطلقة : ( وللمُطلقات متاع بالْمَغْرُوف 
حَقا على الْمُتقِينَ € والآية ( ۲۸ ) من سورة الأحزاب تدل على 
المتعة للمدحول بها : ايها ابي فل لأزراجك إن كر 
ترذن الْحيَاة الذيّا وزينتها فتعالين مغك وأسَرحكنُ سراح 
لجرل او ر الا ا 
إذا مى ها الصداق : حلاف معروف مفصل فى كتب التفسير 
والفقه . والذي نرضاه ونختاره وجوبها لكل مُطلّقة مُطْلقَا إلا التى 
می مھرها ولم یدخحل بها » جا بن الات و اسالا لکل ا 
. وهو مذهب الشافعى وقول لأحمد › واخحتاره 


نصها وموضعها 
ابن تيمية . وانظر المهذب للشیرازی ( ج ۲ ص 1۷ - ٦۸‏ ) والمقنع 
7چ ض۳ 
aS eT‏ المتعة لكل مطلقة » على أصل 
مذهبه فى استعمال المطلق فى إطلاقه والمقيد فى موضعه › فالمقيد 
TAo-—‏ 


داحل في اللطلى والايۇ ن عليه :عله 
ص ۲٤5‏ ¬ ۸ی( 
ا التعة فيها تعويض لا فات على العللقة : ss‏ 
حياتها فی كنف الزوج » ولذلك كانت : ( على وع قدرهُ 
٠‏ وعلى المقتر قَدَرهُ € كالشأن فى الإنفاق » وللحاكم أن ينظر فى 
مدر شا إل طرف الطكلدق نر لل إشاة .اسعغفال هذا الق 
الاستشنائى أو وضعه فى موضعغه » ولذلك ترى أن الففة و 
e Ts‏ والردة ت التطليى 
E |‏ رغیر د للامتعة ها . 


o 


المسثة الرابعة ٠‏ 
مك4 ة المرتابة 


١١‏ قال ال تعالى فى الآية ( ۲۲۸ ) من سورة البقرة : ( والمُطلْمَات 
یتر رصن بيهن تَا قُرُوء ليجل لَه أن يكن ما خلق ال“ 
في أَرْحَامِهن إن كن يُوْمِنْ بال والْيوم الجر ) وقال سبحانه فى 

EER‏ الطلاق : : ( واللائی يسن من المج من 
نسائکم إن ار م قن ا هر واللائی لم جضن واولات 
لأخمال أجلن أن يعن حَمْلَهُن ومن يعن اله يجْعَل لَه مر أَمُره 
e )‏ 

2 N آنا‎ E 
: العلاء من قذي فى القروء‎ E 
ا‎ a eGR e 


E e AE‏ : فمنهن من 
ا إليهن ن وهر نادر» ومنهن من رن 


ر e‏ 5 ا أن عدتها ا 8 RT‏ 
تنتظر حتى تدخحل فى السن الذي تيأس فيه من الحيض »› وحينعذ تعتد 


a AV 


بالأشهر أو تحيض قبل ذلك "“ وفى أحواحا صور كثيرة وخحلاف 
فی کل صورة › استوفی ذلك فى بحث قيم ممتع الورك و 
الفيلسوف فى بداية اجتهد ( ج ۲ ص ۷۴۳ - ۷۷ ) . 
۹- وكان العمل على مذهب أبي حنيفة فى القضاء » وكان الناس 
مسلمین صادقین يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب » وکانوا 
يتخرتخون هن الأجانالاسة وكاتوا يخافون أن يأكلوا أموام بينهم 
بالباطل:» و کان النښداء بیقن الله ٤‏ ولا یکمن مل انق الله فى 
أرحامهن : من حيض أو حمل - فكان الحرج فى العمل بهذا القول 
والتقيد به ضعيف الأثر » لأنه فى أفراد قلائل ا 
الكذب والفجور » واستحلوا eas‏ الله » واحزؤا على 
الأمان الكاذبةء وک اأ اللضلون » وعلّموا اک 
ما خحلق الله فى أرحامهن » وأن يدعين انقطاع الحيض » حتى يرهقن 
الرجال بالمطالبة بنفقة العدة إلى أن تدحل فيما يسمونه " سن اليأس " 
إلا فى الشذوذ والندرة » وعم البلاء وكثرت الشكوى . 

-٠١‏ فرأت وزارة الحقانية أن تعاج الأمر اتیاس اک نی رهب 
مالك » فاستصدرت القانون ( رقم ٠٠١‏ لسنة () لبعض 
المسائل » ومن ضمنها هذه السألة فى المادة الثالشة منه » واعتبرت 
العدة لغير المرضع بالنسبة للنفقة فقط سنة بيضاء » فإن ادعت الحيض 
فى أثنائها أحرت إلى الحيضة الثانية أو إلى سنة بيضاء » وكذلك 
الحيضة الثالثة . ثم لاتصدق بعد ثلاث سنين . وجعل الحكم فى 
الرضع كذلك بعد انقضاء مدة الرضاع فما سرع ما تعلم النساء 


. هذا لفظ ابن رشد فى بداية اججحتهد‎ )١( 
—AA-— 


أن الحيض اهن ف كا تة م ةوان اة لرا ع معان 
n NEN E E‏ 
Raa,‏ 

-1۷١‏ فعادت الوزارة إلى التماس طرق الإصلاح » واستصدرت القانون 
( رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ ) ومنع فى المادتين ( ٠۷‏ و ٠۸‏ ) مته من 
استحقاق نفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق » فما 


أسرع ما تعلم النساء أيضًا أن الحيض لايأتيهن إلا فى كل أشهر 


ای met‏ ا ب 


أربعة أو خمسة مرق e,‏ هذا e‏ علاجا a‏ 
TT‏ والحقوة ق ن المإلية ب 


3 


وو ج E‏ 


ا 


۰ ا | ر شرعية هامة ب 3 بیان 


۹ اوس ا ا ١‏ ا & أ ا ١‏ 8 پاق 2 Hir, i‏ 
a: 4‏ 0 ا : 0 7 ت 0 3 e‏ ا رم ای ہے سکس 8 
n gt 2‏ 


ep 


4 ا ا a‏ 


ي 


Sra ی‎ 


E 


قال : " وأخحرج ابن أبي حاتم من طريق يونس عن الزهري قال : 
الارتياب - والته أعلم - فى المرأة التى تشك فى قعودها عن الولد ء 
وفی حیضها : أتحيض أو لا ؟ وتشك فى انقطاع حيضها بعد أن 
كانت تحيض » وتشك فى صغرها : هل بلغت المحيض أم لا ؟ 
وتشك فی هلها ' : آبلخت آن تحمل أو لا ؟ _ فما ارتبعم فيه من 
ذلك فالعدة فيه ثلاثة أشه " 

٤-وروی‏ الطبري فی التفسیر ( ج ۲۸ ص ٩۱‏ ) بإسناد صحیح : " عن 
ققادة عن عكرمة قال إن من الريبة المرأة الملستحاضة » والشى 
لايستقيم ها الحيض » تحيض فى الشهر مرارًا » وفى الأشهر مرة = : 

فا ثلاثة أشهر . وهو قول قتادة " . وروى نحره ابن ا 
E‏ ۱ ) باسناد صحیح ايا : "عن قتادة عن 
عكرمة قال إذا كانت تحيض حيضًا ختلفا فإنها ريبة » عدتها ثلاثة 
أشهر . قال قتادة : تعتد تغتد المستحاضة ثلاة شه" a Cs‏ 
yT‏ وعن حابر بن زيد . وقال الزحاج : 
" المعنى : إن ارتبتم فى حيضها » وقد انقطع عنها الدم » وكانت ما 
جحيض مثلها e‏ 
رالآلوسي فی تفسیره ( ج ٩‏ ص ۹۸ ) . 

-٥‏ وقال ابن رشد فى بداية ايجحتهد - بعد أن بين مذهب مالك وتفسيره 
للآية ( ج ۲ ص )۷١‏ - : "وأما إشماعيل وابن بير مشن أصحابه 
فذهبوا إلى أن الريبة ههنا فى الحيض » وأن اليأس فى كلام العرب 
هو ما م يحكم عليه بها يعس منه بالقطع . فطابقوا بتأويل الآية 
مذهبهم الذي هو مذهب مالك » ونعم ما فعلواء لأنه إن فهم ههنا 
من الياس القطع : فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به » حتى تكون فى 


ESE التاد‎ OT السا‎ e e ES 
a 2 es a وهم‎ CF ب‎ 4 Sa ن‎ EE see ا‎ 


بذلك : فقد يجب أن تعتد التى نقطج مها عن البادة وهی فی سن 

من پا e‏ > وهو قياس قول اهيل اشا i‏ قال : 

. فإن المشهور عند مالك أنها تنتظر _الحيض > سرون ام طال‎ ٠ 

. ای وقد یلم فر لمر ية مزالت ترتع حضتا یبن چم ذ کر 

E E e‏ رھ E‏ ي ى 

ن م تھا يا بإالشهو ر اذ لادا یه ا ايها چان م فیرا رأنها فى 

کل نھر تبه قعل اله الهية Wapit!‏ 

رالتاا وی فاق مہ کارتقاع ی وا الا وک ملا قلعاا نہ نا رمأ - ۲ ۷م 

۷ فلاو مالضي الغلمة أي أن ٠‏ يلتعي ارض اميق بل يض : 

HONE GEGE a‏ لر 
كانت لاتيض إلا في سعة أذ شهر أر ايى بالاتتھ ر 
ډلنتتہ ال ا ¥ la‏ پنلة ری ردأ اا الهم -/۸. 

۷ کر فر وف بخ جاو 5د الا لاکن “E‏ د 5 | شهلا مرة › 

ےا ہد رأنۂ غیو لذلا ناھرتا احلا es‏ فذق ظر يلق إلا لحمل 

الةم دايز لامع ار مو له »: أمة لحمل بار مانطاه لخ فان وتاابة أشخهر ا 

سا رفخ رة أعارتفتى و عاكى تفن لشاف الرلعنرلاإلى وشهاهة للقات من 

زت ادوا .امون فان ششكل ام د ققد ا 

هلالطا الور بهو بد رطلامتل اميق فكلا مه افو كن | 

ريد نضحسمة لخدي السيداة أ يجزما مأنهها تضرم افخ اكل رشلهر أو فى 

N E E O O 

تعيض » ولیس ذلك على سبيل القطح یا إلا إذا كانت فى 


CI lb ¢ | ب ا ايا ا‎ all; ل٤٥ ییا په‎ NE 


4پ 


حيضتها حين الفحص . وأما الرضاع فالغالب أن ينقطع الحيض عن 
اللمرضع تسعة أشهر أو سنة . ) 

۸-ولذلك أرى أن تكون عدة المرأة التى تدعى انقطاع الحيض لغير حمل 
أو رضاع ثلاثة أشهر » لأنها مرتابة فى نفسها » إن كانت صادقة أو 
لأننا نرتاب فى زغمها ذلك › إن كانت غير صادقة . وقوله تعالى : 
إن ارتبتم © يعم كل ريبة فى شأنها » إما منها وإما من غيرها . 
ولو كان المراد ريبتها وحدها لكان وجه الكلام : إن ارتابت . ولكن 
الطاب بلفظ ل إن ارتبتم © يدل على أن المراد : أى ريبة تكون 
فى حاطما وقوطاء بل هو أظهر فى أن تكون الريبة عند غيرها . 

۹- وأرى أن تكون العدة للمرضع ثلاثة أشهر » تبداً من اليوم التالى 
لإتمام رضيعها السنة الأول من عمره . وظاهر بالضرورة أن ذلك إذا 
طلقت قبل إتمامه السنة.» أما إذا طلقت بعد ذلك فإن الثلاثة أشهر 
تبدأً من يوم الطلاق . 

E وهذا الرأى فى تى أعدل الآراء وأقريها لقص القرآن‎ -٠ 
المرضع وإن م يكن مفهوما من نص الآية صرحا فإنه مفهوم منها‎ 
دلالة . لأن اشزاط الريبة يؤحذ منه أن التى لاترتاب فى دعواها‎ 
تأر خيضها ويغلب جلى .الطن صدفها : فزن ها كما حر » وها‎ 
شأن المرضع » لأنا نعلم أن أكثر النساء يرتفع حيضهن فى السنة‎ 
الأول من الرضاع » أو فى أكثر أشهرها . فتحديد مدة انقطاع‎ 
بالأشهر أقرب إلى الصراب‎ e حيض المرضع بسنة قبل‎ 
e SEE e عندی - انظر تي‎ 
U 


(۱) من قوله ( انظر تي تيسير الوصول ) إلى هنا زيادة من الطبعة الثانية . الناشر . 


۱-وعلی کل حال : فإنى أرى أن استفناء المرضع قد يجب الرحوع فيه 
إلى رأى الأطباء العارفين بأمراض النساء وأحوالهن فى الرضاع 
ا و 
e‏ ا 

فى ذلك O TOT‏ - لقواعد العدالة الدقيقة . 

Se NEE و عليه العمل فى الحا كم‎ AY 
النساء‎ E E 
غير صادقات فى زعمهن انقطاع الحيض » وإنغا يزعمن ذلك إذا‎ 
أردن أكل أموال مطلقيهن بالباطل . وفيه أيضًا ظلم للمرضع . لأنها‎ 
لا يجيعها الحيض فى أكثر السنة الأولى من إرضاعها » فهى فى‎ 

الغالب صادقة فى خيرها عن انقطاعه . 

۴- ثم إن الأخذ بهذا الرأى » فى عدة المرتابة والمرضع ينع فسا ا 
أشاعه بين النساء جمهور من المأذونين » لأنهم عرفوا من مذهب 
أبي حنيفة أن المرأة تصدق فى دعواها انقضاء عدتها بالحيض فى 
ستين يومًا من تاريخ الطلاق - وهذا إن صح فى الواقع » فإنه شاذ 
نادر » ولايبنى الحكم على النادر . فصاروا لايسألون المطلقات عند 
SE SA O e‏ 
الستين يومًا عقدوا زواحها بمن تريد » من غير تحرج ولاخحوف 
من الله » وقد تكون المرأة طلقت فى أول حيضتها وهى لاتحتسب من 
عدتها » وهم لايعبعون . وقد تحققت من ذلك فى حوادث كثيرة › 
وإن م بعمكن إثباتها ا لاون ا اخ اا 
التحقيق معه احتاط لنفسه » وعلم الزوجحين والشهود ما يقولون . 

-٤‏ وما بعلم يقينا أن أكثر العقود التى تزوحت فيها المطلقات بغير 


۹ 


مطلقيهن قبل تمام ثلاثة اث شهر على الطلاق - : عقود باطلة › لأنها 
-وقعت فى العدة . وجب العمل على الاحتياط لمنعها. وقد حاولت 
فى احاكي التى ,عملت فيهاءأن أفهم المأذونين حطر هذا العمل » وما 
يجرام والإق دام فلى نتهناك حرمات الله » وكنت أطلب 
ىتاي العقلمإلى مدبعك الأشمهر. الثلاثة » ولم يكن 
ا قور ر قبن ا ا ار أجلذفطا القاني 


غا تارا ی تمع لال د رخیکا ز للعقاا همع ر ت اة 
اور شل a E‏ 
فة او عقر نا ٠‏ ر م جح رة راشعة للشريعة 
الإا ا ي رر ا ق د الأصلية » ومنابعها 
الا اتکی رالا خاد ا يھ را ام الاطلاع على 
أ توالت یتین ٣ری‏ غرم لفاك النتاءفى العصور 
اشا الاه SS yT‏ م الاب ولاتقشبت فيها 
رای EDE‏ برلکڻ ار ت اا 0 ي 
E E‏ وان E‏ 0 رار وان 

RT 


ل 
ا 0 E‏ 
نةا به د الت ول ا ن ملي TEE‏ ا ا a‏ 
8 ۰ 9 0 8 چ 
يوفق ر الإسلامية e‏ بکتابها وستا نیا کک 
سک ست 3 a‏ په د لاا e‏ ا E u‏ 
eT‏ 2 ا 1 
€ رک ر نا و ای &م : 05 زل 
OG OOO ETO 4 3 n ERE O‏ 
seg e‏ نہ چو چو پو > ابع 4 و و 
ا | e‏ 
لقال ا e E‏ ا ل ا E‏ راسا 1 1 


» نا پا مق له Ey‏ نج ۾ ا مله ل یسا ل 2 f‏ 


نی 


یغه ٿ ل ةللا | 


۰ 1 وا 
2 : وة ٽس م با رتا | e‏ عا n‏ 


ج ۹م ا 


قلع 
بالإحكام التح اخترناها 


فح ( نظام الطلإاق فى الإاسلام ( 2 


. يجوز الطلاق قبل الدحول فى أى وقت طلقة واحدة‎ -١ 

۲- يجوز الخلع أو الطلاق على مال » أو المبارأة للمدخول بها وغير المدحول 
بها فى أى وقت طلقة واحدة . 

۳- المدحول بها إذا كانت من ذرات الحيض زم کن اناد ؟ جوز 
طلقة واحدة فى طهر لم يمسها فيه . 

r المدحول بها إذا كانت صغيرة لم تحض » أو كبيرة‎ -٤ 
. حقيقيًا ؛ يجوز طلاقها فى أى وقت طلقة واحدة‎ 

- الحامل المستبين هلها ؛ يجوز طلاقها فى أى وقت طلقة واحدة . 

E E E A 
E 

۷- الطلاق المعلق مجميع صوره وألفاظه لايقع به شىء أصلا . 

۸- اليمين بالطلاق لغو ولايقع به الطلاق . es‏ 

ل لاا طا 

-١ .‏ الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لايقع به إلا واحدة . 

. لايقع الطلاق إلا بلفظ - أو دليل عليه - قصد به الإنشاء‎ - ١ 

۲- لایقع اى طلاق إلا إذا كان بحضرة شاهدى عدل سامعين فاهمين . 

۴ - الإحبار بالطلاق والإقرار به لايكون طلاقا » إلا إذا قصد به الإنشاء 


وتحققت شروط صحته حين الإخبار . 


— ٩ -ھ‎ 


› إذا احتلف الزوحان فى أن الطلاق كان فى الحيض » أو فى النفاس‎ -١ ٤ 
. أو فى طهر مسها فيه ؛ فالقول قول مدعى الصحة مع ينه‎ 

٠١‏ - لاتصح الرحعة: إلا بالقول - أو ما يدل عليه - وبحضرة شاهدى عدل 
سات وحن : ٤‏ 

۲ الرخعة إدا قصد بها الضارة »ومن u MS‏ 

إت اعت الطلقة ن سا ا رکه ا 


کات یی 


میں jf f‏ ا 
n:‏ س E‏ ر 


ا ف الطلق لکل مطلقة. u‏ د الدب رل : ا ي 


مص ( لانة 
ا ےا # 
م 
E‏ ا 


فاو ا 
قدهه 9 الد § الأستاط اكير 
عن ا 
المحاكم الشرعية وطرق الإصلاح التي يراها 


وهو مقدم إلى المغفور له الإمام الشيخ حمد عبده مفتي الديار المصرية 
إذ ذاك . وقد أخحبرنى الوالد حفظه الله أنه قدمه إلى الأستاذ الإمام ى أوائل 
i E GEIS EOE‏ 
مديرية ) » وأن الأستاذ الإمام طاف بامحاكم ني الوحه البحري لف صيف 
ES AE‏ 
عصر في شوال سنة۷١۳٠‏ ( ۱۹٠٠‏ ) وقد ذكرت ذلك في كتابي ر نظام 
الطلاق في الإسلام  )‏ » ثم سألت الأستاذ الشيخ محمد أمين قراعة عضو 
احكمة العليا الشرعية فأخحبرني .عثل هذا الخبر وهو يعلمه عن يقين » وأخبرني 
أيضا أنه بعد أن قدم والدي هذا التقرير للأستاذ الإمام رشحه ليكون قاضيا 
لقضاة السودان وعين في هذه الوظيفه فعلا . ووالدي هو أول من عين قاضيا 
لقضاة السودان وقد وضع أسس النظام للقضاء الشرعي هناك على ضوء هذه 
لآراء التي ذكرها ي تقريره ولايزال العمل حاريا عليها إلى الآن » ثم خحلفه 
في هذا المنصب خالي الشيخ محمد هارون المفتش بانحاكم الشرعية .عصر 


CAY 
-۹۷- 


ا ر . ٹم خحلفه الأستاذ الا کر مړلانا الشيخ محمد مصطفى لراک 
شيخ الجامع الأزهر حالا » Es‏ 0 الشيخ محمد او اع 
نم الأستاد الشيخ نممان جازم 
وهذه اللسخحة هي مسودة اشریر ر وهي 2 و الوالد 
حفظه لله . 
أحمد محمد شاڪ 
٠‏ القاضي محكمة مص الشرعية 


ذي القعدة ٠٠١١٤‏ 
یایر. ۱۹٩۳۰۹‏ 


e  % 


Ten hs 


O Re E FE EE PIED 
ن المريض ليجد من الأ م ما لايستطيع الصبر على احتماله ولاتقو‎ 

اه على مقاومته » فیلجاً الى د 
آلامه وقدیم سقامه » ویشرح له مرضه من بدایته لنهایته » ويأخذ بيده 
ا اف ا ا ون امال 
إلى اليمين » ولايزال مده مشاهداته في مرضه » وأطواره لي سقمه » وما 
یعتوره في ليله ونهاره» ونومه ویقظته » وطعامه وشرابه » وسکونه وح ر کته » 
EES aa AE Ea as,‏ 
في طريق علاحه ودوائه» فإن وظيفة المريض أن يخبر ما يجس ويرى » وأين 
جد الم من بدنه » ووظيفة الطبيب أن يعلم الأسباب والمسببات »والعلل 
والمعلولات » وعارض الأ لم من أين عرض ؛ فرب مريض يد ألما في قدمه 
وسبب مرضه في رأسه » فلا يداويه من حيث يحد الألم ؛ ولكن من حيث 
لايحتسب . وذلك مثل هو باحاكم الشرعية أشبه » وبدائها لصق › 
کر ا و ن ن ا ا ی ا 
الالام » ووحدت من الخلل في النظام » وسوء الإدارة من الحكام » فذلك ما 
وحد المريض من نفسه » وأحس به من جحسمه فأفضى به إلى الطبيب يروم 
الدواء » ليتخلص من الداء » ويصف ما عرض » لينجو من امرض » وذلك 


2۹4 - 


ااا و O TE‏ وتلشخيصه › 


معا ا ميع الغا غ 


RR 


CE 


الكلام على لإتحة المحاكم الشرعية 
ا 


منعت هذه المادة ماع دعوى الإقرار أثناء الخصومة » إذا كان صدوره 
عند غير القاضي مطلقا » وينبغي أن يستشنى من ذلك المنع ماإذا كان بيد 
مدعي الإقرار من الحجج ما يدفع الريبة في دعواه »> كما إذا كتب المدعى 
عليه کتابا ولو الى غير الدعي »> تضمن ذلك الإقرار » وكان خاليا من شبهة 
التزوير . 


د ۳۰ 


ETE‏ الوقفف ءا او الإقرار به أو 
استبداله » أو الإدخال والإحراج وما شاكل ذلك ؛ إلا إذا صدر به إشهاد 
شرعي ممن بملکه » > على يد حاکم شرعي › أو مأذون ».و كان مقيدا بدفاتر 
اجچدی احاكم الشرعية ٤‏ ومع ما في تلك الشروط من التضييق والحرج ؛ 
فإنها لاتقوم حجة إلا إذا حلت من تهمة التزوير والكذب » لحواز أن .يكون 
لمشهد بشىء من ذلك أمام الحاكم الشرعي ؛ لايعلك الإشهاد به » وإنما فعل 
ES‏ > فلو زيد على هذه المادة العبارة الآتية : ( أو تحرر 
بذلك صك بخط المشهد أو إمضائه أو حتمه » وكان مع ذلك خاليامن 
شبهة التزوير .) لكان أقرب إلى المقصود » فرب مشهد بشىء من.ذلك أشهد 
به في مرض موته » حيث لا يستطاع استيفاء الشروط سالفة الذكر ٠‏ أو 
کان لايرى وحوب ذلك عليه في تصرفاته الشخحصية » أو كان له من المواننع 


0 - 


المادية أ ر الأديية » فا حال ,بيت أربرن 


س 


eem E as 
المادة »> وليس في استطاعة‎ e مات تقاسم ورئته وقفه اعتمادا‎ 

ئن فاه ناظرا عليه أن ناض أخدا متهم »ولش بيده من ححح الاق اف 
إلا تلك الحجة المستجلة بالمحكمة المحتلطة > وهذه الماده أستقطتها عن درحة 
a E a‏ ملك المطلى 


ا ته عة“ هتك ه۱۰ الادة ؛ 


٠ ١ مادة‎ 


قاد م هو الاد ان دغری rey.‏ الطلاق بعد الموت لاتسمع 
إلا إذا كانت -مزيدة :بأوراق تحالية من شيهة التصنة ‏ زلاشائ أن الغرض من 
وضنعها سد أبواب التزوير أمام من محرأ على أن يلتصق بذى نعمة تركها 
لوزشه» طمعنا خی أن يكنزن واحدا تچ و الأحذ غلى يدي النفزسش 
المتكالبة على أكل؛ أمرال الاس بلاطل إذا استخائت عا وتيت من بسطة 
لمال والحاه على حرمان أرملة من فضلة نعمة »> كانت فيها ضاحبة الكلمة 
لاخر ة و التصر فت اطق مایلیو لکن کیرا سن القضاة قد اغ باهر هذه المادة؛ 
فمنع المر أ مدعو اها الزوتحية بخحك“ رفا زو جهاء حر هاا من يراشا 
الشرعى "+ نجة أن دعواها لم تتأيك بأو راق “حالية من اشبهة القصتع إن 
استاقت أمامها .إل ملس القضاء و الدار ج والر م ۰ لادها 
مناز ع > بعد ما ند متها ت بفقد لوال الشفواق س ا 3 بها 


E 


وعلى فراشها » وعزاها فيه العدو والصديق »وذلك كثير الوقو 
الشرعية » لاتكاد تخلو حكمة من التلطخ بوصمته . 

وبعد فهذه المواد والمادة التى تليها ؛ دلت بصريح العيارة على مضع 
ماع الدعوى » وقد ظن كثير من القضاة أن ذلك .ععنى التقرير برفض 
الدعوى .عجرد صدورها من المدعي » ومن.البين أنه ليس كذلك ؛ لوان أن 
يفزق المدعى عليه .ما ادعي به عليه من الإقرار والوقف والإدخال والإخحراج 


والزوحية والطلاق والوصية مشلا . 


ق احاکہ 


و 7 


مواد ۳۷ و۳۸ و۳۹ و1٦‏ . 

هذه المواد أباحت للقاضي مناقشة الشاهد في شهادته للتثبت من 

صحتها » ولعرفة درجحة حة الوثوق بها وأباحت للمشهود عليه أن يسين 
للقاضي ما يخل بشهادة الشاهد شرعا > فظن كثير. من القضا ة أن .مناقشة 
الشاهد فيما شهد به من خحصائص القضاة » لايشا ركهم فيها غيرهم » جتى 
لو أراد المشهود عليه أن يوجه إلى الشاهد أسعلة رعا استبان”منهنا أن تلك 
الشهادة ليست من الثقة معكان » أو أنها ملفقة مزورة » لايجيبونه لذلك » 
وقصروا وظيفة المشهود عليه على الطعن في عدالة الشاهك بأنه تارك 
للصلاة » أو أنه مؤجر على شهادته بشكل يتعسر بل يتعذر إثباته » فتذهب 
الحقوق فريسة شاهد اس ستطاع nl‏ الد ةو ار 
الكاذبة والأحاديث الملفقة » والعقل الصحيح يشهد بأن خبرة المشهود عليه 
بالظطروف التى استلزمها المشهود به وبالوقائع المقتضى ey‏ 
من حبر ته بشخحصیات الشاهد وخبیعته في نفسه » بل رعا م يتعارفا الات 


= 


قبل اد e‏ تكليفه من المطاعن ما لا 
يعلم » كما أن القاضي لا علنم له بكلا الأمرين ؟ إلا بالاستمداد مسن 
معلومات المشهود عليه فيعلم صدق الشاهد ر 
٠ ٠‏ وفيه بعد هذا إبلاغ للمشهود عليه لأقصى حجته فلا تحد بعد ذلك 
ا : رلاسبیلا إلن-الطعن' ف ,القضاة .. 
وقد وقع هذا الأمر ببعض الحاكم الشرعية E ET‏ 
e E E ETN‏ القتاضى منسةه عة يريد أن 
وها ن لاه e‏ هلا اکا بحکم أصدرته 


ل 


8 0 ر ے 
اد4 A٤‏ 


اعتبر فى هذه المادة مبداً الميغاد المحدد لقبول الدفغ في الأحكام من يوم 
صدورها » والواحب أن يعتبر من تاريخ إعلانها لخواز أن لايتمكن امحكوم 
عليه من الاطلا ع على أسباب الحكم ٠‏ إلا بعد مضي الميعاد امحدد لقبول 
الدفع » و كثيرًا ما يتوقف طعنه في الحكم على العلم بأسبابه المبني عليها» 
وليس من الإنصاف أن يكلف باستخراج ضورة ذلك الحكم برسوم من 
عنده ر اي غت عن تحملها »بل رعا كان اكوم له م يدنع الرشم القدزر 
على دعواه » فيضطر المحكوم عليه أن يدفع كلل الرسوم المطلوبة حتى 
عكنه الاطلاع على أسباب قتهتا ء ذلك تكلنف-لا وجنه الغدالة 
e‏ 


A E— 


١۷ اة‎ 


امتنع بهذه لمادة ول الدفع في الأحكام الصادرة ء من ا سوه 
والعريش والقصير والواحات الثلاث » ولعل ذلك لبعد | الجهة عن مقر اجلس 
الشرعي » ولكن هذا لايصلح أن يكون سيا لتنفيذ أحكام رعا كانت بينة 
البطلان . » فلو استحسن أن يرفع الدفع في تلك الأحكام إلى ا e‏ 
الشرعية > فان رأوا من صورة الدعوی والحکم أن ن الحکم غير صحیح فرروا 
e‏ إل قاض الى أصدره لتعاد الدعوى ثانياء ويحكم 
فیها » وإِن کان الحكم صحيحًا والدفع مقبولاً قررو قول الدفع وأعيد 

الأرراق ق إا ا فيه »ون کان الحكم e‏ 
والدفع قرروا رفضه » وصار الحم نهائيا» لكان أقرب إلى 
ا ا ا . 


الكلام عن الإعذار 


إن ا قة الي جعلت قاعدة للعمل في الإعذار هي أنه عند تخلف 
ا الحضور إلى احكمة في الحلسة امحددة لماع الدعوى عليه 
DD gs‏ أو محضر من امحكمة : 
و أي شحص کان ليتوجه إلى محل إقامة المدعى عليه وينادي على e‏ 
إن نم تحضر ي يوم كذا إلى محكمة كذ لسماع الدعوى المقامة عليه و 
نصب القاضي و كيلا عنه » ومع الدعوى لي وحهه . يفعل ذلك ثلاثة أيام 


ا ا ا کک e‏ ذا کان بوم 


ق ۾ س 


الجحلسة حضر ذلك الرحل المنتدب والشاهدان E E EN‏ 
يدي القاضي بشهادة شاهدیه » وقدم اک الحعضر الذي رو ال 
يقيم الماضي وكيلاً عن الغائب يسمع الدعصوى في وحهه بعد إثبات كل 
ذلك عضبطة المواد الشرعية . 

وقد اريد بالعمل على هذه الطريقة آن يكون القضاء على الغا 
منطبقا على ادون بختب آلفروع O‏ 
كلمات الفقهاء في هذا المرضوع يرى ا ن الإعذار بهذه o‏ 
لمحتفي اي داره بحيث يتعذر إحضاره إلى لس القاضي » أما المتنع عن 
الحضرر لغير عذر فيجير إحارً > ويعذر على الامتناع عا يليق به > والغائب 

عن آلبلد يتزبص إلى حين حضوره . ولكن الحاكم لشرعية قد اعتبرت ذلك 
ارا عامًا فأعذرت كل متحلف عن لحضور » ولو لم یکن حتفا حش 
ا ا ی و ا عل بات ا مةل 

من الدحول إلى ججلس القضاع وماع العوئ؛ني وحهه أي مانع من 

ls E‏ الوقتية قد قضت بعدم الإإجحبار على 
الحضور إلى خلس القضاء فی اشناک e‏ احا كمات البدنية » فتلك 
الظروف بعينها تقضي أن يتوسع أي الام E TS‏ المناداة 
علی داره أو حانوته بذلك اكتفاء بإعلامه بالدعرى ويرم الجلسة » ولقد 
روعي هڏ ا التوسع لي ا ا اک e‏ المدعى عليه 
e‏ للد ونحوهم » واتبع ذلك في الإعذار ات أيضًّا » فهلا 
استغن عن هذه الناداة والإشهاد بها عن حاضرها . ) 
) کا ea‏ 


0 


کسر 


يستطا ع الحديث معه والقبض عليه لإحضاره ججخلس الحكم > أماالآن وقد 
جاوزت الحرية: الشخصية حدهناء من العا م»» حتى أن.الرجل ليقف أمام 
القاضي يوم الجلسة »-حتى إذا شر ع المدعي في إقامة دعواه.عليه.:تسلل من 

بين الجمو ع وأوماً إلى القاضي أن یتر واغائبیبا ا وککدم علیه. ي غیبته فلا 
محيص عن القول بكفاية الإعلان ؛ وذلنك من الاختلافات الي يقتضيها 
العصر والزمان لاالحجة .والبرهان . 


إقامة الوكيل عن الفائب ِ 

م أجديي _كتب الحنفية ما يتعلق يإقامة ال وكيل عن الغائب أجمع ولا 
أوفى ولا أكثر بفائدة من قول صاحب حامع الفصولين ما نصه : ".وأقول قد 
اضطربت آراؤهم و بيانهم في مسائل الحكم على الغائب وله » ولم يصصضف 
ولم ينقل عنهم أصل قوي ظاهر تنببي عليه الفروع بلا اضطراب ولا 
إشكال »«فالظاهر عندي أن يتأمل في الوقائع ويلاحظ الجر ج والضرورات 
فيفتييع بحصبها جواةا وفسادا. ..."إلى أن .قال + " ففي مثلرهذه-المواضخ لو 
برهن على الغائب بحيث اطمأن قلب القاضي وغلب على ظنه أنه بحق 
لاتزوير ولاحيلة فيه » فينبغي أن يحكم على الغائب وله » وكذاء ينبغي 
للمفتى أن يفتى بجوازه دفعا للحرج والضرورات › وصيانة للحقوق عن 
الضياع» مع أنه بجتهد فيه » ذهب إلى جوازه الشافعي ومالك وأحمد بن 
حنبل وفيه روايتان عن أصحابنا» والأحوط أن ينصب عن الغائب وكيل 
يعرف أنه يراعي حانب الغائب » ولايفرط في خقه فينصب الأولى له ثم 
الأولى والله أعلم " انتهى 
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ومن أحل هنذا ذكر ف مادة ( ٠‏ ۷ ) من اللائحة أن القىاضي ٠‏ يقيم 
كيلا عن الغائب يعلم أنه يحافظ على حقوقه » ولكن من نظر إلى الحقيقة 
وما درح عليه قضاة هذا الزمان لايستزيب في أن اشزاط احافظة على حقوق 
الغائب إنما وضع في اللائحة ا غا ل ودر ادق NT‏ 
فإنهم م يحعلوا لذلك ال وكيل عملا إلا أنه يكر الدعوة لتقام البينة في وجهنه 
ريحكم عليه » وتلك وظيفة تؤديها الحيوانات العجم والحمادات الصم » فان 
عدم الإحابة نوع من الإلكار يرنه را سکوتیا » وأکمل ما یکون هذا 
النوع من الإنحار ف ا ناف وا ٤ E‏ ان الغرض إقامة البينة بعد 
لدعو ئ للحكم بها» فأي باعث لإقامة الوتكيل ؟ وأي معن لاشتزاط 
الحافظة على حقوق/الغائب ؟. إذا كان قصارى عمل ذلك ال وكيل آن. يحون 
منكرًا > وهل في الإنكار ما يسمى محافظة على الحقوق في عرف العقلاء ؟ » 
as e ّ‏ ستی یکو الاټکار احتفاظا؟. 
ذا كانت اللائحة قد حعلت للمحكوم .عليه الغائب حق المعارضة. في 
وحق الدفع أيضًا فأي مانع ينع من ”ماع الدعر ئ ا ٤‏ 
غيبته بلا إقامة وكيل عنه بلا فائدة من إقامته إلا التطويل فى العمل رالتر 
لا يلزم من المصروفات » وليس هذا عبتدع لا أصل له فى النصرص الفقهية 
بل عبارة الفصولين السابقة تر شد اله يث قال »> والأحوط ...إل آخره» 
وفى مغين الحكام : ٠‏ ولو ادعي على غائب»شیغاءلیس للقاضی: أن ينصب _ 
ار » رلو قضى على الغائب بلا خحصيم عنه . ففى نفاذ حكمه 
روایتان من فتاوی ظهیر الدين '» رقال فى الفتاوى الصغرى : والفتوى 
على نفاذه قريب منه ما فى جامع الفصولين والأنقروية والحانية والدر المختار 


N‏ ك 


فا ا من العمل به وقد E‏ الصرورة لةه ا االو 


العامة ابن غابد یا آظال ره ب e‏ 


ينا کن الفا . 4 س 


فضت اة ٠<‏ ۷) من اللاتحة أن القاضى يقيتة ركبلا غ الغاقت 
يعلم أنه جحافظ على حقوقه » ومن البين أن ذلك الو كينل لما يحون مفتدرا 
INE E‏ ف آهل الدراية بطرق المراقعات 
الشرعية وهم طائفة الحامين » وهؤلاء قد اتخذوا تلك الصناعة من حياتهم 
المعاشية » فایس من الجائز أن يكلفسوا بالدفاع عن الغائب لاافى مقابلة 
ا القصاة :ا RE POOR‏ 
اللصاريف اللازمة لل وكيل تكون على المدعي » ولكن من للم ا 
بو كيل كالما دعي إلى حضور جلسة من الجلسات يذهب إلى باب خصيمه 
ليشأله تمر فضلة نعكمه رة عر بة لر کنر ر اكه انود فقبضها مه 
ليخاصمه ويحاججه أمام القضاء » و رعا اقتضى وانحب الدفاع أ ن يطعن لي 
أعماله بالتزوير » وهل ثم موضع للثقة بة إذا كان شأنه هكذا ؟ أم هل 
يضاف إلى تكليفه بالدفا ع عن الغائب أن يصرف من ماله على قضية رعا 
كانت مغبتها الخسران ؟ » ولقن كان ذلك فعلى من يرجع اصرف » 
ا 
و إذا لابد من تكليف المدغي بوضع قلغ ي حزان اححمة يکون تحت 
تصرف القاضي للصرف منه في هذا السبيل ووه من من أنواع ا الإعلانات ا 
قد تستلزمها الدعوى » ولابد من تقدير أجرة للوكيل فى مقابلة عمله على 
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احكوم عليه » كما لابد من النظر فى أمر جميع المصاريف التى استازمتها 
الدعوى » فإن الغفلة عنها من ضروب الخلل قي الأعمال » وقد فعل ذلك 
المتقدمون من فقهاء الحنفية مها يلائم عوائدهم وزمانهم » قصال في 
معين الحكام ن اإعثدإ أن بتان ا يقد رمن الأجرر للؤكلاةافي كل حلسة 
حضروها وللمحضرين يي كل طلب خرجوا إلپه مع احتلافه بإحتلاف 
السافات ا مانصه : "قال في شرح السرخحسي لأدب 
القاضي :القاضي إذا بعث للمدعى عليه بعلامة فعرضت عليه فامتنع وأشهد 
عليه مدعي على ذلك وثبت ذلك عنده » فإنه ييعث إليه ثانيا ويكون مون 
الرحالة على المدعى عليه » ولايكون على المدعي شىء بعد ذلك . قال جحد 
الأئمه ال جماني : فالحاصل أن مؤنة الرجالة على المدعي في الابتداء فإذا امتنع 
فعلى المدعى عليه وكأن هذا استحسان مال إليهللزحر »فإن القياس أن يكون 
على المدعي ي الحالين e‏ النفع ق اال" . انتھیى EEE‏ 
EN o‏ 
أراد المدعى عليه أن يذهب بكل ما يطالبه به المدعي ؛ لما أعجزه ذلك حتى 
لو کم له يعد هذا فلا یون مستفياً بذك الجكم شيها .فلا مراء ر إليزام 
الدعى عليه بكل ما جر إليه إعناته » عملا بالاستحسان الذي مال إليه في 
شرح السرحسي » ليكون أقوى لي الزجحر وأبلغ . وفوق هذا فإن كثيرا من 
الحاكم الشرعية لاتحد أمامها من يصلح لأن يقام وكيلا عن الغائب » 
مستکملا للصفات التي يستازمها اقتداره على احاذفل: على حقوق الغائب ؛ 


ها رخو ا : 
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الطريق الستون لاإعلإن في لائحة ٠‏ انحاکہ ا أن يرسل الطلب 

yT ا ا‎ ae Oe J 
ر کثرر تماد تعر د الطلدا تال کي ابدر ف-إغاۋل ر بجلا ر غین على‎ 
القانون ؛ لحه عمال الإدارة .عا تستو جبه اللائحة ف طريمَة الإعلان » فإذا‎ 
كان اليوم اعحدد للجلسة كلف المدعى إعادة الإعلان عصاريف من ماله‎ 
لاذنب له في تحملها » يخطئ رحال الإدارة في عملهم » ويعاقب المدعي على‎ 
حطعهم ؛ ذلك ما لايوحد في قانون أمة من الأمم » ولماذا يكؤن هذا الخاط‎ 
>» ي العمل ! ولاتدشى نظاره الحقانية في كل محكمة شرعية قلمًا للمحضرين‎ 
ET يون من وظيفته إعلان الدء عاري والإعذا رات والأحكام‎ 
ذلك . اظن أن الا د ا . ولفن كان لاينبغي الضن‎ 
TS على حسن نظام القضاء بشىء من المال ؛ فقد يكن تدا‎ 
تتحما ل الالية شيقا من مصروفاته > وذلك بأن ر الإعلانات‎ 

تقتضيه الحكمة من الحكوم عليه بعد الحكم » وإذا كان الدعي موسر دفع 
مبلغا معینا على سبیل لأمانة بخزينة الحكمة للصرف منه في هذ ا السبيل» 

فاحكمة التي يرفع إليها ني الشهر مائة قضية ملا مکنها أن تتحصلل على 


الف قرش شهريا من رسو م إعلان اا الأحكا ام وإعلان 


يقرمون 6 الإعلان حق القيام . وليس من البعيد أن يوضع هذا العمل نظام 


بعد الوقوف على كمية القضايا التي ترفبع إل احاكم الشرعية 


OS 


محكمة محكمة » وما يفي بحاحة کپل وإجدة من ا٣چضرين‏ ٬ولعن‏ کان ظاهر 
هذا eS a‏ رحمة بهم › 


روو تا الطلبات عن حدود وظانفهم ` 
لد راي بالحدئ المحاكم أن کاتب الطلبات لایسمح باستخراج طلب 
ولاإعذار لمتخحلف عن الحضور إلا إذا حضر الطالب بنفسه » أو وكيل عنه 
بيده ت وكيل رمي مسجل بإحدى امحاكم الشرعية ؛٠فهل‏ بلغ من قدر كتاب 
الطلبات أن.ينازعوا القضاة وظائفهم ؛ من إثبات الشخصيات والت وكيلات 


الرسمية وغيرها ؟! . 


قد اعتادت الحا كم.الشرعية على على أن تملا مضابطها وسجلاتها بحديث 
SNS SG e‏ 
التداعين معروفًا للقاضي . نعم إ e‏ لتداعیان معلومین له کان أبعد عن 
ا الأمر ا : أن تخرد مضابعط الأحكام 
ES‏ الحديث الذي لاحاجة إليه في التقاضي ) 


خضيیط القضابا حال انمقاد الجاسة 
EG‏ احاكم الشرعية ولائحة الإحراءات بان علے کا 
N N N N E‏ 


TS 


ازى 5٠‏ كاب دعر رة ٠‏ في ارقت د ر فطل 
الأشغال ؛ ويصيح أعضاء ابحلسة لي بهو الجالة كانه نحشب مسندة. اذ 
لاحل للتفكر ولاموضع للنظر » فلو استغني عن ذلك بان يقدم المدعي 
دعواه لي ورقة يتلوها لي هيغة اجحلس eT‏ 
وأعضاء احلس ؛ لأغنى ذلك عن ضبطها بالكلية » وكذلك يفعل المد 
عليه » والكاتب يضبط ملحص الدعرى والجواب بغاية الإجاز . 1 
TS‏ نهمة التغيير والتبديل في الدعوى ؛ فلو استطلا 
اا رو د و فقه المدعى عليه » وأن يفعل ذلك أعض 
انجحلس الشرعي »وني ذلك من الاقتصاد ز ا إنجاز لأعمال 
eS‏ البيان 


التحقيق کک القضاا 


ر e‏ احاکم ا على ناظ ر Ey ET‏ 
وآحر بأقل من أحر المثل » زاستهلك ريع الوقف في حاصة نفسه » واقتلع 
أشجاره وباعها» رسا نحو طلتك كفيرا فإذا ستل الناطر عن ده 
الدعوى أنكرها بالكلية » فيؤتى بشاهدين يقولان مثل مقالة المدعي' لا 
يختلفان في كلمة ولايفترقان في عيارة ؛ فيحكم على الناظر عا شهدا . ولعل 
الكشف عن الحقيقة في مل هذه الحادثة يحتاج إلى كثير بحث يتين منه احق 
من المبطل “فلو أحتير أعند-أعشاء اللستة اقيق تلك الدعارى إل أن تصير 
القضية بيعة“الوضتنوح. بعيدة عن الإشتكال + لكات أقزت إل الغتدل 
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والإتصاف» وأبعدذ عن تهمة الاحتلاق والكذبة» ولاستطاع القضاة أن 
يصبخ ف يديهم من اعترافات المتداغيين بأنفسهم ما يقرم حجتة في الدعوى 
ومر غا غنك التجاحد يأمنون به الخطاً ي إحراء الأحكام الشرعية والشغب 
في امرافعات من غير طائل ولاجدوی » وال ذلك e‏ 
a E‏ القضية اذا كانت مشلة فیكشتف عن 
حقيقتها في الباطن » ويستعين بذلك على الوصول إلى الحق " . وقال لي 
موضع خر : e‏ أنه يجب على القاضي إذا حضر عند الخصمان أن 

يسال المدعي عن دعواه » ويفهمها عنه ؛ فان كانت دعری لامجب فيها على 
الدعى عليه حق » أعلمه بذلك » ولم يسأل المدعى عليه عن شيء ‏ وأمرهما 
بالخرو ج عنه . وإن نقص من دعراه ما فيه بيان مطلبه » e e‏ 
اتی EE‏ مره ببیانه ؛ فإذا صحت الدعر ی 2 اللطلوب عنها ؛ فإن أقَر 
أو أنكر نظر في ذلك »بوإن أبهم حوابه أمره ابتفسيره حتى يرتفع الإشكال 
عنه ... " إلى آخحر ما قاله . ,هكذا كان السلفض ر مهم الله ا 


الأقضبة » تحريًا للحق وإصاية للعدل » لا ما عليه القضاة اليوم من تيب 
اللاستفسار في الدعرى والجواب حشية الريبة » وتخافة التهمة > فوقعوا فيما 


هو شر مما يخافون ويحدرون . 


قضايا النفقات ‏ 


) او e‏ أن المرأة إذا تقدمتث إل القاضي تطالب 

زوحها بالإنفاق عليها ؛ كلفت طلبه » وحددت إحدى الجلسات لنظر 

دعواها . فإن م بحضر زوحهايوم الجلسة كلفت إعذاره » وأقيم عنه 
AA E‏ 


وكيل » وقضي بالنفقة عليه لي غيبته . 

رکم بارمها من انه روات ف إلأيم الجديدة الى عم وا ذلك المیل 
احص علی قوی بریھا اسما ورجا بی ل۵ اعا و ریا کا 
لا تحد من يحسن إليها في تلك المدة ما تستمد منه حياتها ال لنفيسة » وعيشستها 
البيسة ۽ اظن أن من المستحسن في مغل هذه الحالة ا أن لا تكلف المرأة 
ر ها و کی اا ا ان را رر ای 
النفقة عليه a‏ بالحكم الصادر فيها وذلك لايحنعه من المعارضة 
ا امحددة هما گا ا ي کل وقت أن يطلب تنقيص 
مقدار التفقة » إن كان لايستطيع القيام بها ء وني ذلك من الزجر للأزواج 
رالرحمة بالزوجات ما لانتقى » إن كوا من الرجال لايصمله على اعلض 
و الحضور للمحكمة إلا قصد إلحاق الضرر بزوجته » وتکلیفها ما لا تطيق 

من الاتتظار مع علمه جاجتها ! لى القوت الضروري 


التوڪيلات لحجج المسجلة 

ما بال القضاة الشرعيون لايعبأون اعلام يتضمن التو > من 
الو كل لوكيله لدى قاض شرعي ويشتمل على أسماء شهود ذلك التوكيل ‏ 
رهم يعلمون أن احتمال التزویر فيه لایکاد جخطر ع البال » لوجود القرائن 
الكثيرة الدالة على صدقه » فخيم القاضي وإمضاؤه وتم الحكمة وإمضاء 
ا ا ا 
ا الدالة على توريد رسمه ؛ كل ذلك مما يوحب القطع بصحته » 
ولايدع بالا للرية فيه . ومع هذا كله ذا قدمه الو کيا ل إلى القاضي ليستند 
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به على دعواه وک القاضي إلتة-بأن بشتاهدین بشن هدان لله 
رنه یکم به ول بعلم زا الو کیا از وده از القاضی نقسه ان 
هؤلاء الشهود كذبة لأيغلمون بهذا التوكيل » ولم يشهدوأ صدوره» ول 
e‏ 2 صيغته ! فإن كان الغرض أن يحتاط القاضي ختى يعلى 
e‏ ن ال وكيل صادق في دعواء الوكالة » حفظا لحقوق الموكل 
و ایت ا ا I‏ ا 
للموكل الغائب أن يكون التعويل على ت وكيل صد ر عن يد قاض شرعي » 
e‏ أقدر ال وكيل على إرضائهما بقليل من الى 
لیشهدا له بالت وکیل mT‏ ذا عدلهما N‏ أزيدك علما ديت 
لتر كية والتعديل قى احا E E‏ 
للم وكل سبيل إلى الطعن فى شهادتهما بعد الحكم بها حلاف ما "اذا اعتمد 
E‏ بالت وکیل » 
E‏ ہ الر کالم کان لامو کلي أن يطعن في ذلك الإعلام 
العزویر » سحت إذا نحقق تزوبره عوقب الو کیل وشاهداه ا 
يلحق ذلك الم و كل ضرر في ماله . وبهذه الطريقة تقل الجرأة على التزوير في 
التو کیلات ۲ بخلافه على الطريقة المتبعة . رعا ل غ الاعي عل فن 
المعارضة ي الث وكيل ٠‏ لا معني إنكاره لإاقامة الينة عليه كما هو جأر الآن ١‏ 
بل معنى دعوى التزوير فيه » وبغير هذا لا يقبل فيه الطعن بوحه من 
الوحوه » وهكنذا| يكون العمل في كل حجة مسجلة بإحدى | ب 
الشرعية » أو غيرها من الجهات التي اتخذتها الحكومة لصيانة الحقوق » 
رابتلئ التاس بالانكبابة عليها والردد على أعقابها » لا رحدزه فيها من 
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رة لشو اترم عق ام الد جن ن اا 
والحجج المسجلة ولا تعيره شيعا من الثقة ؛ فلماذ تغرر بالناس » وتقبل إثبات 
الإشهادات عضابطها وسجلاتها » ولم لا توصد أبوابها في وجوه أصحاب 
الأشغال نحتى لا يقعوا لي شراكها» ويشبتوا عملهم لديهاء حتسى إذا كان 
يوم الخاجحة إلى الاحتجاح به أعرضوا عنه» وقالوا : إما أن تقام البينة عليه 
إلا تبر ناه من لغبو-اطديعق ١‏ وإذا كان ما يدر عمن »أي دي .القضناة 
الشرعيين لا فيمه لة-عتدالتقاضي-؛ بفأي'باعث على الالجتياطانت التي يالغ 
القضاة فى اتخاذها عند ! EE‏ أو بيع .أو“ رهن أو نجوه 
a‏ الشرعية من أرباب 
الأشغال a‏ إثبات ا ا ا کان E RT‏ 
شين ) وأي فرق بين إعلامات التوكيل 'والسندات الشرعية وحججءالوقض ؟ 
حيث لا يقيل إنكار الأخيرين ممن ينكره إذا كان مسجلا بالسجل لصون » 
ولا تاج إلى إقامة الينة عليهما بخلاف الأرل » حيث لا يقل من مدعي 
واحتح به اللا اذا قامت البينة عليه e‏ عند التقاضي ورعا نض 
للاستدلال على العمل بالإعلامات والحجج الشرعية لكثرة ما روعي ا 
ت الاحتياط » حتى لاجد الحتال سبيلا إلى اصطناعها ؛ ما قاله ني معين 
الحكام ونصه : ' قال جمع من العلماء يجوز تقليد المفتي الواحد إذا كان 


عدلا بالغا» سواء کان حرا e‏ أن تقلد رسولك اليه 8 
ا O O‏ 
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حرت.العادة به في سائر الأعصار ‏ والأمصار مع ضرورة الناس إلى ذلك . 
و كانت الخواتيم جوز على كتيب القضاة »سسحتي أحدثت الشنهادة على 
كتاب القاضي لأحل حدوت التهمة على حاتم القاضى ٠‏ وأول من أحد 
e‏ الرشيد » وقيل .ابن اهدي .قاله بعضهم:”. 
اتتهى . وهو إشارة إلى أن المدار على أن يكون الكتاب بعيداعن مظنة 
الاتهام > وقد كانوا قبل ذلك اإذا اتهموا كتابا لايعاقبون/من زوره. أما 
الآنفطريق النحقق: من صحجة الكتات وعدم مته ميسهووة ء ويبعد الاقعدا 

على تزوير شيء من احررات ت الرسمية ؛ فإنه مع عدم فائدته » قد شددت 
العقوبة على فاعله ي .القانون . 


يیڪضبه الظاهر E‏ ۶ يصاع سل للنزاع 


اتقق لاحدی |۱ انحاکہ ا ادعی على ١‏ خر أنه واضع يده على عقار 


E ا‎ E 
اليه ۔ فاخاب الد عله : بانه کان شی ذلك العقار مى فلان > تم باعه‎ 
غ ا مه‎ E مد0 یھ عفان مسان ی‎ 
e العقار‎ e 


٤ کي‎ 


انات وضع يده ا ِ 


إن هذا لشيء عجاب و ا ا 
و ی ا ا ا لمتناز ع فيه ؛ فإن 
a NS‏ 
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حصمه على العقار المتناز ع فيه > ورعا- كان ذلك العقار دارا يسكنها المدعسى 
عليه > ولايجهل ذلك القاضي ولاغيره أمر ملكيته ها بالشهرة المستفيضة 
ونحنجتهم في ذلك ما نص عليه في كتب الفروع من أن اليد على العقار لا 
تبت بالتصادق لتهمة المواضعة عليها ؛ فلابد من أحد أمرين : إما إقامة البينة 

عليها » أو علم القاضي . ومن البين نهم 3 يشزطرا ذلك إلا حيث تكون 

نهمة المواضعة مكنة ومعتادة و E e,‏ عضر الارل مجن 
للرحل أن ياتي بشاهدین يشهدان له له .ملكية عقار ليس قي يده ؛ فيح کم له 
القاضى به » فيقبضه ممن هو في يده فاحتيج إلى التثبت من كون المدعى عليه 
واضع اليد ليكون الحكم عليه حقيقة ولايكون وسيلة إلى نزع الشىء من يد 
مالكه الحقيقي . وهمذا وقع اللاكتفاء بعلم القاضي أنه فى يده » أو بإقامة البينة 
المفيدة له » وما احتاحوا إلى الحكم بها » فالمدار إنغا هو على تحقق الجحاكم من 
كون المدعى عليه ذاءيد على العقار لاغير ؛ لقلا يكون هناك تواضع عليها. 
فإن كانت اليد على العقار ثابتة بحجة من حجج الملك المعتيرة في التعامل ؛ م 
يكن هناك ما يبعث علي النظر في أمر وضع اليك بنفي أو إثبات ١“علسى‏ أن 
تواضع المعداعيينلايفيد ف هذا الرمان شيعا ؛ لأنه ما لم يكن امحكوم عليه 
واضع اليد حقيقة لمكن تنفيذ حكم صدر عليه برفع يده » فلا مصلخة 
للمدعي يي رفع دعواه-على غير ذي اليد حقيقة » إذ لا يستطيع أن يستتفيك 
من ذلك الحكم شيعا فهو أحرص على أن يكون خحصمه ذا يد ليكون الحكم 
وابحت التنفيذ . وبعد هذا وذاك فإن المادة ( ٩١۷‏ ) من لائحة اناكم 
الشرعية حفظطت حق الدفع ني الأحكام » ول صارت انتهائية لغير امحكرم 
عليه إذا كان ذلك الحكم متعديا إليه » فلو فرضنا أن حكما صدر على غر 
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دي .ا بيد بناء على المواضعة » فلواضح ا e‏ 
والڏذي لایکاب بر. نيه و حه یری أن ECS‏ 2 ليد على هذا الو جه 
ابی م چن 


غار الشهود 


e"‏ سار الشزعية تستبيح أن يبعث الققاضى 
ا ما. یدل على أن فلانا ا مدعي قد استشهد به على دعواه » ليحضر إلى 
احكمة فى اليوم احدد لسماع شهاډته ؛ زلایکاد مول من کتیب الفرو ع 
الفقهية يخلو من التنصيص على وحوب أداء الشهادة » إما على سبيل الكفاية 
إِن. کان ثم من تندفع به الجاحة إلى .الشهادةء وإما على سييل الوخوب 
العينيي :إن يجن كذلك . فهلا رضي القضاة لأنفسهم أن يؤدوا وظيفة 
إرشاد الشاهد واستنهاضه إلى ما وحب عليه من أداء الشهادة » إذا رضوا 
أن يتهالكوا على الإلحاح في طلب الرسوم التي م برذ بطلبها كتاب ولا سنة؟ 

ولقد تبدلت الأحوال وتغيرت الشؤون » وأصبحت إقامة العدل بين 
الامم يي حابحة إلى رعاية الأحوال الوقتية » مع فتور الهمم 0% عن القيام 
بالواحبات الدينية » والمغروضات الشرعية.» إلا محرب من المحث والسوق 
إليها يكاد أن يلتحق بالجير عليها أو الإكراه. e‏ من قاعدة 
العمل في القضايا ؛ أن يدعو المدعي شهوده ال احكمة في اليوم الحد 
لسماع شهادتهم » فإن أبوا أن يحضروا فيه أثبت ذلك فق محضر الجلسة» 
وعين أعاءهم للقاضي » وعلى امحكمة حينعذ أن تعلنهم باليوم الحدد لسماع 


س ۾ N‏ س 


شهادتهم : فإك حض روا وإلاا عادت إعلانهم ا ا + فان قشضر وا 
فبها > وإنتأخروا لغير. عذر؛ يبعشتون به إل الحكمدة ٠‏ -جزر القناضي عضرا 
بأنهم دعوا إلى الشهادة فأبوا » وبعث به إلى النيابة ا ية » يروا عاتن 
التحلف عن القيام بها الزليضبة» إن م تعط الخاكمالشرعية س لطة العخرير 
ا 


التزكية والتهديل 


اعتادت الحاكم الشرعية أن تذكر في مضابطها وسجلاتها وأحكامها 

بعد ذ كز شهادةالشاهديء هة العبازة +-وبجد از كية والتحديل سر ت دا 
بشهادة کال من قلان وفلاننحکشا یکنا إل خر حکم !1 .رلا اون ال 
ورسوله  ET‏ ك الشرعية أصبح من المضحكات » 
وأحرى أن يكون من المبكيات . فإن مبلغ الأمر أن يدعو القاضي بعد أداء 
الشهادة رخلين لايعرفهما ولايعرفانه » وليس عليهما من سيما الخير 
والصلاح ما يطمعه اي صدق قوشم » فيس افم ٠‏ هل فلان وفلان 
ا للشهادة ؟ فيقو لان : نعم . يعيد هذا کک ٤‏ 
فيقولان مثل a‏ الأولى e‏ تنتهي رواية العدالنة الشرعية 
E lL‏ 8 ا 
كل التعذر > ولاتكاد العدالة الشرعية بشترائطها تتحقق في شاهد تقبتل 
شهادته ؛ لكثرة ما تستلز مه العدالة مرم الكمتالات و العهل ماقي الكقاتب 
اة رق فا دل ن من اكام ربن اجان مان ما عم اقول 
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> في غيره من كتب الفرو ع الفقهية‎ e 
يابا ف کتایه لذلك. بین فيه‎ PN ا . وقد عقّد صاحب‎ E 
ما يقبل وما لايقبل من شهادة غير العدول للضرورة » فليراحع‎ 


الأحخام | التي تخالف الكتاب والسنة 


ليس من البعيد أ زک افا رکف ی ری وراه ادعی فیها 
O ON EN‏ 
الركة بينهما نصفين مثلا . ولعدم اتهام امحكوم عليه للقاضي بي علمه 
بأحكام المواريث » ولم يوح إليه بأنه أحطا في حكمه ؛ ترك الدفع في ذلك 
الحكم حتي مضت المدة اعحددة لقبول دفعه » نم استبان له أن 6 الحكم 
ليس من الأحكام الشرعية في شىء ؛ فاضطر لدفعه ورفع هذا الدفع إلى 
NE Eg‏ 
برفض هذا الدفع » وصيرورة ذلك الحكم واحب التنفيذ غير قابل للدفع مرة 
اجری ؟! فکیف ينفذ مثل هذا الحكم المخالف للکتاب والسنة والإجماع 
واحتهاد احتهدين لي بلد إسلامية » وعلى أي وجه يرفض أعضاء المحكمة 
العليا هذا الدفع ؛ ا كتاب الله وسنة نبيه ؛ إن ذلك موضع نظر 
لامحيص لواضعي اللوائح والقوانين أ أن بينظروا فيه : ولس هذا من الأمور 
التي تفرض فرضا » وتقدر وَهْمًا » فقد وقع للممحكمة العليا أن رفعت إليه 


دفوع من هذا القبيل لاأدري ماذا تم فيها حتى.الآن . 


a hh 


الدقع قي الإحكام 

قد اا لائحة | ا جاک الشرعية للمحكرم عليه أن يدفع الأحكام 
الصادرة ع : عليه » ولو م تكن في الموضوع ؛ فظر ن کثبر من وکلاء E‏ 
والقضاة آن کل ما یعرض فی سیر الدعوی یعتبر حکما قابلا ا 
أن | لتداعيين لو حضر امام القاضي وقال مدعي : أدعي على فلان بكذاء 
N,‏ . فقال القاضي للمدعى عليه : أحب عن دعوى حصمك . 
e‏ اال عن التعرف رر ل بها »واي ا 

هذا القرار لأن دعرى المدعي خي غور صحيحةٍ شکلا.. وهکبذا يفعلون في كل 
عمل استازمته الدعوی » وذلك کثیر فی قضاب الدفع النظرر؛ مام احالس 
الشرعية والحكمة العلا e a hy‏ ان قبر ل الدفع في مغا 
ا ا نعم N‏ 
انها فاسدة شكلا » من | الرحوه 0 إحابته عن الدعوی » ریطلب 
رفض الدعوى لبطلانها من حهة الشكل ٠‏ فقرر القاضي صحة الاعوى » 
ET‏ التي قدمها » کان له ا أن يدفع هذا E ET‏ 
التى قدمها للقاضى » وعحافظة على ما يزعم أنه حق فيه فلم يقبل منه . ومحل 
قبول هذا الدفع إذ فصل القاضي فى الأو جه التى طعن الدعى عليه بها فى 
شكل الدعوى » فإنقرر القاضي تأحير الفصل فيها إلى الحكم في موضوع 
اللاعرى ٠‏ بم يكن شناك E CR‏ 
الفرار الصاذر بضم تلك الأوجه | ME E‏ 
RADA‏ اوا لعي 

عواه بالطريق الشرعي-. ۰ 


E 


ونما ينبخي التنبه له أن من القزإرات ماريقسل الدع فيه » ولو م يكن 
رفضًا لأمر يطلبه الدعى يه وذلك إا كان مهتا لقصل في موضو ع 
الق ؛ كتكليف لدعي يإقامة الينة على دعواه » فإنه بذلك تتقل 
ال من باب الدفاع والاحتجاج » إلى ما هو سبيل للفصل فيه . وقد 
يكن من صا المدعى عليه للدفاع عن نفسه ؛ أن لاتتتقل الخصومة إل 
اينات إلا حيث يقع الفراغ من ! براد حججه وبراهینه » وریا کان لقکلیف 


اله E‏ و E‏ 1 
قضايا الدفع أمامر المجالس الشرعية 


إذا كان الحكم امدقوع في الوضوع وكان غير صحيح » فللمجالس 
الشرعية في كيفية نظره ه طرق مختلفة ؛ فمنهم من يقرر بطلان الحكم » ويثبت 
فى قراره الأسباب الى انبنى عليه ا بطلانه » ويجدد جحلسة لنظر القضية 
وسماع e‏ تحر الدافع عر ن الحضور في اليوم امحدد للمرافعة 
شطب دفعه » واعتیر کأنه لم یکن ومهم من يتوقف عن التقرير بالبطلان 
وعن بیان أسبابه » ولکنه یکلف التداعيين بالحضور أمامه بحلسة يحددها ؛ 
فإن تخلف الدافع عن الحضور شطب دفعه أا ر اا و ان الحكم 
افرع اج س ك احا ا ی ا ر ا 
ولیس أحد الرأيين بأقل خطاً من الاخحر > وإن کان الثاني نم يفتضح بالتقرير 
بالبطلان وذكر أسبابه . والذي يقتضيه النظر الصحيح ولاتأباه مادة ( ۸۷ ) 
ن اللانحة أن لمكم ادوع إذا هر محطأء قر الس بطلانه » وت ف 
قراره أسباب البطلان » وأعلن مدعي بذلك ليستأنف دعواه أمام امجحلس 
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الشرعي » كما لو كانت قضيته مبعدأة » هي مين خحصائص احالس 
e E Hh PEL‏ 
١‏ تنقيذ الأحكام السرعية 

قلما ولخد الانسان سيلا إل تنقيا كم شرعي ندر له"علتی خر 
E‏ صداره الحكم لا حول له ولاحيلة في تنفيذه > وحهات الإدازة 
رعا كانت هى أكثر العقبات في سبي التفيك ؛ فلو استطاعنت نظطارة الخقا 
أن تنشىء في كل محكمة شرعية قلما للمحضرين على الوحه الذي سبق 
بيانه » م يكن هناك مانع من تكليفه بتنفيذ الأحكام الشرعية بجميع أنواعها › 
بعد وضع لائحة للتنقيذ يكون العمل عليها › وإذا احتاح الأمر إلى الاستعانة 
باهيعة الحاكمة عند امتنا ع احکوم ا بالواخب من ينتدب 
ذلك على الطربتا ابد ن شاک الهاي ,جا“ | 


قلم التسجيل ‏ 
لا بختلف. اثتان في أنه من المستحسن أن ينشأن كل عحكمة شرعية قل 
للتسجیل » یکون من وظيفته تسجيل کل ما ورد إليه على علاته على 
الطريقة المتبعة في احاكم المحتلطة » مع بقاء قلم N SIO El‏ 
حاله . فمن شاء أن يسجل ورقه تسجیلا بسيطا اجيب لطلبه کیفما كانت 
حالتهاا» ومن راد اتخ الأشهاد على يد القاضي الشرغي ٤‏ أحيب لذلكت بعد 
ا ی و 
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التخلص من القمل ‏ 

ا القضاة م 2 ب الاعاوی ال رفم قضايا 
في قضايا الحقوق المدنية من الديون ونحوها » وي القضايا التي يطالب فيها 
الزوحات أزواجحهن بالجهاز ومتاع البيت هو من خالص e‏ اذا 
رقع التزاع في شيء من ذلك . وقد لايخجل القاضي أن يعنذر للمدعي بأن 
احاكم الشرعية غير ختصة بنظر القضايا المدنية » بل منهم من يبلغ به اجين 
والتكاسل في العمل وعدم المبالاة بافتضاح الحاكم الشرعية ؛ أن يقرر في 
مضبطة الأحكام الشرعية الحكم عدم الإحتصاص » ويسجل هذا العار على 
نظام القضاء الشرعي ».اعتمادًا على كلمة همس بها لي أذنه من لايود ها 
تفاًا » ومنهم من يتظاهر بالشفقة على المدعي فيجعل علة الامتناع من “ماع 
دعواه ؛ عدم استطاعة الحاكم الشرعية أن تنفذ ما أصدرته من الأحكام » 
ولايجد احكوم له سبيلا إلى تنفيناه ئ ٠غيزها‏ , الا إلى العودة إلى المطالبة جحقه 
أمام احا كم النظامية » لسبق الحكم فيه . ويصبح وقد أضاع حقه بيده . 
O a‏ الدعاوى وإصدار الأحكام فيها بالطريق 
E‏ 
طريق التنفيذ ؛ غإن أيواب.,التنفيذ لاتدفد » وإن جفيت على كثير من رجال 
القضاء الشرعي ) 
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الوڪلاء الشرعيونِ 

إن ترك الحاكم وشأنها فى بول من تشاء من الوكلاء أمامها » ولي 
حرمان ما يسقط حظه عندها ما لأينبغي الإغضاء عنه » ولا إرجاؤه من حين 
ا وضع قانون مؤلاء ال وكلاء يتضمن شروط القبول » وما 
ا مام اتا کم الشرعية > ويشتمل الماتول َع کلت فا 
التأديبات التي يعاقبون بها إذا صدر من أحد متهم ما يخل بشرف صناعته » 
ررعا كان ذلك من أقرب السبل إلى إحياء امحاكم الغ اا 
کان ال وکلاء من ا NS‏ 
النفس وصدق القول وحسن e‏ فی عمل 


الاطلاع 7 المستندات اف 
كيرا ما توقف الحاكم الشرعية عن التصريح للمتداعيين » باطلاع 
كل منهما على مستندات الآحر » وعلى الأوراق المختصة بالدعوئ . ورعا 
م يكن للدفاع ظريق غير هذا رمع كوف العدول عن ذلك وانخبا؛ ينبغي 
أن يكلف اللتضمان بالاطلاع على الأرراق قبل الخلسة » حتى لا تكنون 
دعوى المدعي في حلسة »> وحواب المدعى عليه في أخرى 
قلم التفتيش في نظارة الحقانية ومدرسة 
القضاء الضشرعج ‏ 
أما عدد المفتشين في نظارة الحقانية فقليل جدا. بالنستبة لعدد الحاكم 
الشرعية المنوطين بالمراقبة على جميع أعماها القضائية والإدارية » ولإن كان 
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م من الموانع الالية ما حول ن فط إ رش اة إنبةا ومو اياجا من التوسع فى قله 
ا ٠‏ وزيادة عدد المفتشين فيه ؛ فقد عکن الاستغناء عن زيادة عددهم 
مۇقتا » إلى أن يتيسر من المال ما يكفي لذلك الخرض » مع استفادة فائدة 
کیری E‏ کانت في الرقت الحاضر أرفع درحة من زيادة العدد » ومراقبة 
عمال » وذلك بان يوكل إل القائم بامر الإصلاح في الحاكم الشرعية 
التصرف لي قلم التفتيش . فينتدب العدد الكافي من قضاة المديريات 
وأعضاء احالس الشرعية بها » لمشاركة مفتشي النظارة تي عملهم ء فيتمرنون 
على اعمال التفتيش ويرفعون عن أعناق e‏ ثقيلا من الأعمال 
مزاكمة لديهم » وبذلك يصبح قلم التفتيش المدرسة الكيرى أرجال القضاء 
الشرعي وعحك الاحتبار بالعيان للسلطة القائمة على رؤوس الموظطفين 
الشرعيين ء عاي برج ي الأوسات:.٠‏ رامد مضل جل تاطا متهم المد 
الكافية للتمرن والاختبار » ردوا إلى رظائفهم » وحيء بطائفة أحرى من 
احوانهم ليؤدوا ذلك العمل » ويستفيدوا تلك الفائدة » ويختبروا هذا الاحتبار 
من غير أن تخسر النظارة في هذا السبيل شيا من الال . ولست مبالغا إن 
قلت دا أن مريد الإصلاح بمكنه أن يضم إلى الفقشبين في قلم التفتيش أربع: 
عشر منتدبا من المديريات الأربعة عشر ؟ بون قاض وعضو يفيدولن 
al sS ss‏ 
اتتدابهم هذا حال ا ا فان ی ا الت لي هی 


حل ابحلس الشرعي قاضيا جز ئيا يضح انتدابه ف السات الكلية » ليست 


بالکشیرءة بل رتا حلا منها الأسبو ع والأسبوعان »بل الشهر والشهران »> وما 
عدا ذلك من القضايا الجزئية لايصلح أن يكون شغلا شاغلا لقاض واحد» 


EE 


فضلا عن اثنين أو ثلاثة ؛ فإن كشيرا م من محاكم المديريات لاتريد قضاياها 
الجزئية في الشهر عن ثلاثين قضية » إن م تنتقص عنها» ومهما بلغت من 
الزيادة فلا تعجز قاضيا يستطيع أن ينظر الثلاثين منها في يوم واحد ولايزال 
يدعوهم علي هذا المنوال ثم يردهم إلى وظائفهم أفواجا وزمرا» مزودين عا 
وتوا من العلم والعمل » نما يقتدرون به على إدارة محاكمهم في مراكزهم 

ومن تبون من حاله أنه لايصلح للعمل ولاتقوی عليه قواه » أراحوه من عناء 
بو احبات و ظيفته منه e‏ ا ا القضاء 


الحجة البالغة إلى الآأبد لدى من يوحه مطاعنه الشديا: إلى الإإسلام 
والمسلمين ؛ وعلى هذا المثال يفعل قضاة المديزيات » أو من يقوم مقامهم » 
لا ينتدبون القاضي جرد حضوره الجحلسة » ومشار كته ماع قضية من 
القضايا » بل ليلقوا إليه درسا من واحبات وظيفته وكيفية سيرته مع الخصوم 
وأصحاب.الأشغال... وإذا كانت لديه مشکلات استغانو علس لها 
بأنفسهم ؛ فإن أعياهم حلها دونوها قي مذكرة المشكلات » التي يبعثون بها 
إلى.قلم: التفتیش لاحن رأيه فیها .کل شهر مرة:علی .الأ کثر . ومتی. .كانت 
تلك.المشكلات من الأمورء التى. لا تختص»غحكمة دون أحرزى» كان غلنى 
قلم.التفتيش أن يبغث بوحه الحل إلى جميع المحاكم » ليكون الكل على بصيرة 
في أمرهم » وليتصل بعلم كل واحد ما اشتبه عليه وعلى غيره من القضاة 
الشرعيرن.» رولاينبغى ,أن بعضى على قلم التفتيدش ستة أشبهر لايتعهد فيها 
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المفتشرزن جیح سحام اديراف ٠‏ وشیغا من الحاكم ال ر گزية ء او لایقفص رتل 
في تفتيشهم على النظر في المضابط والسجلات وما حوته الدفاتر والأوراق › 
ولكن يفاحقرن القضاة في حلساتهم » ويراقبون على أعمام» ويمدونهم 
ععلوماتهم» هكذا يحب أن يكون-قلم .التفيش ٠و‏ أعمال المفتشين إذاتغهندو | 
حكمة من المحاكم الشرعية › لا أن تكون وظيفنة قلم التفتيتشن والمفتشين 
منحصرة ف حقيق عريضة تقدمت من جحهول الذات معروف الاسم للنظارة 
بالطعن ف قاض أو كاتب مهلا ؛ فان ذلك لا ياتى بالغائدة التي ضع 
لأ بايا قلم التفتيش ولا بشىء منهنا. 


تقتيش محاكم المديريات على المراكز التابعة لها 

.إن نظارة الحقانية ا غضون السنة-الماضية سنت لائحة للعفتيش علتى 
احاكم الم ر كزية ؛ حتمت فيها على قضاة المديريات أن يفتشوا المراكز التابعة 
هم في كل ثلاثة أشهر مرة على الأقل » فارتعدت فرائص العمال في كل 
مر كو.؛ خافة أن. يظهر التفتيش ف اعم ناي خحلىاا > وي سيرتهم مطعنا» 
فجعاوا يتسابقون لي إجحاز ما عهد إليهم من العمل » وينفضون غبار التهہم 
عن ظراهرهم وبواطنهم » ولكن لم تكد تلك اللائحة تصل إلى أيدي القضاة 
الشرعيين » حتى أتبعتها النظارة .منشور .نع العمل بها حتى يصدر من 
النظارة أمر بذلك » ولقد تصرم العام الماضي وذهب أكثر هذا العام وم 
تذ كر .النظارة أنها حرمت التفتيش على المحاكم الشرعية .منشور لتبيحه 
باحر » فقبرت تلك اللائحة »> وما كادت ن تت ولادتهاء»:وؤاستودعت ف 
زوإيا النسيان ».وت ركنت اجاكم ال ركزية تصرف كيف شاءت .> آمننة 


س 


منطمعنة .أن يهتك أستار عملها مراقب ياس بها على القايتل والكثيز) ومن 
يعش ير أن الحكومة ستلقي تبعة هذا الخلل على أعناق القضاة الشرعيين » 
وهي الضاربة على أيديهم لملا يعملوا لإصلاحه » وكثيرا ما كان يخطر ببالي 
أن النظارة .لاتكتفى بالتفتيش في .كل -ثلاثة أشنهر مترة كما حاء ل لائحة 
التفتيش ( الملغاة ) ؛ بل تكلف قضاة المديريات مفاحأًة قضاة الحا كم المر كزية 
a O‏ 
EE E O‏ وف أ 
الضواب » وينبهوهم على الخطاً > ويلقرا إليهم من التعاليم ما ينتقغون به في 
إدارة مراكزهم » وإصلاح شأن الموظفين التابعين لهم . وليس ذلك بالأمر 
الذي يستهان به في طريق إصلاح امحاكم الشرعية ؛ فإنه ا 

الملضرات قبل اشتداد بها » وتطاير شررها » ويجلب كيرا a‏ 
ال ا بسوء . ولکي يکون العمل على النظام التام ؛ يحب على قضاة 
الديريات أن يجمعر لديهم قضاة المراكز التابعة هم عقب الفسحة القضائية 
ليقرروا أيام الجلسات مر ن كل أسبوع لكل محكمة في عموم السنة » فإذ اراد 
قاضي المديرية أن يقتش أعمال الحلسات کان على علم بأیامها » وإذا ار اد 
ان او ا ا م يعقه عن إدراك مطلبه عاقق » وإذا 
احتاج الأمر إلى انتداب أحد قضاة امراكز إلى مركز آخر أو محكمة 
المديرية »> كان علم القاضي بأيام i E‏ ر اطا ي 
الأعمال ؛ إذ لولا ذلك باز أن ينتدب E‏ ا 
محكمة حصصت تلك الأيام بعينها لحلساتها » فتتعطل إحداهما عن العمل لا 
ا استبيح لأحله أن 
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ا أحد القضاة مقام الآحر عند غيبته . وكما يجب تقرير أيام pe‏ 
كم الم زكرية. كفالك يجب ف عاك مء ادير اة جاسساتها از ئيعة 

tg E E E E e 

ورا احتاج فلم التفتيش إليها يوما من الأيام > وجحفظ و 


لمديرية » ويرسل ال کل مرکز صورة سنه . 


التفتيش على الرسوم 
قد حعل من عمل القضاة في تفتيشهم أن غاسيوا الكتاب على ما هو 

ي“ عهدتهم من أوراق القمغة.إيبرادًا ومنضر فل وأن يتجققوإءمين مطابقية 
الرسوم المأجوذة على كل مادة لما هو مدون بلائحة الرسوم » ومن توريد 
کلر باخ چلال أيديهم إلى خزينة الحكومة ي المواعيد عيد اححددة لتوريده ؛ 

عقتضى الأوامر والمنشورات . وبالجملة في كل ارفا دا أو مصرفا ) 
ا القاضي أن يفتشه تفتيشا مدققا» ويقدم تقريرا عا يراه من 
الملاحظات » وأوجه الخلل فيه لنظارة الحقانية » وما كان أغنى القضاة 
الشرعيين عن البحث لي هذه الأمور التى لاتعلق ها بالرظيفة القضائية لٍ 
شیء ؛ فان هذه امباحث عمل كتابي محض ليس من الى ر أن جهله قاض 
ET‏ ن یکون من عمله » ونی حاکم المدیریات 
رؤساء كتاب هم أولى بأن يلقى إلى عهدتهم النظر في حاسبة كتاب المراكز 
ومأذوني الأتكحة لي البلاد ؛ لأنهم آذرى بدخائل ذلك العمل › وأعلم 
عخبآته من لم یسبق له معاناته ولا E‏ 
وحقيقا .شىء على أحد ا ر TT‏ 
عمله دون سواه . 
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الخقون a‏ 
ا Ee‏ اش و ار ار OT‏ 
احتصاصها 4 ليده بها فی الدفاتر اللعدة لذلك تعحاكم المديريات 
ومراكزها » وما أكثر هذا العمل › وما أقل حدواه . ولقد كان هذا العمل 
فائدة » أيام كانت امحاكم الشرعية ها الحق في إعطاء شهادة أو صورة عما 
بسحلات امجحاكم الشرعية » حيث لاينتفع به فى أخحذ صورة منه » ولا 
شهادة به » ولا يعول عليه في شيء من هن الأشياء . ويكفي لنقل ل التكليف 
عقتضاه ؛ أن يبلغ من الحا كم المختلطة إلى المديريات مباشرة من غير توسط 
احا كم الشرعية فيه . ومع ذلك فإن الراحم التي د ل احیکہ ر ۹ 
يعكن التعويل عليها ؛ لأنها قد تشتمل على عبارات غير معقولة المعنى . 
ويتخلل بعض سطورها بياض + هو موضع كلمات لا يتم المعنى ولا يفهم 
بدون ذكرها » ويو جد على. بعض الكلمات شرطات تدل على الإلغاء عن 
غير أن تنبه عليه كتابة . 


مرتبات الموظفين فى المحاڪم الشرعية 

إن قلة المرتبات فى اححاكم الشرعية لاتختص بالقضاة دون بقية, 

العمال فإن أكير وظيفة كتابية فيما عدا حكمة مصر الشرعية ؛ لاتكاد 

E 
e 


ولذلك أصبح كتاب الحاكم إلشرعية مظنة,إلرشوة » والتداحل فى القضايا» 
a E N‏ الأحلاق 
الفاسدة والسجايا الذميمة » قي نفوسهم أكير من قلة مرتباتهم » وكثرة 
احتياحاتهم ٤‏ وسداباب الأمل ي وحرههم ٠‏ فان أنزه كاثب في الاك 
الشرية كيفها كانت كرحته من النباهة [ و ] الأمانة والنشاظ والافتدار على 
العمل ؛ لايطمع أن يبلغ مرتبه الشهري أكثر من مسمائة قرش مشلا . وله 
E N TG OT‏ 
بعضى عليه عامان حتى تغمره الخهة الرئيسية عليه بزيادة لي مرتبه » وترفع 
درجته إلى ما هو أعلى منها مع بقائه على عمله » وهو يشب ويشيب 
شعره » ويتقوس ظهره » ويشتغل ليلا ونهارا وراتبه كماهو ثلاائة 
N E DP REET‏ 
يسد بها حلته » ويقضي حاحته ؛ فإن كانت ألميعة الحاكمة تبغى أن تة ظط 
على موظفيها شرف نفوسهم » والأمانة على ما استودعتهم إياه من 
الأعمال ؛ فلتبدء بإغتائهم عن التطلع إلى ما ف أيندي الاس ءاليزبوا فى 
نفوسهم حب النزاهة عما يدنس أعراضهم والعفة » وليجدوا من الأمل فى 
الرقي ما يدفعهم إلى القحلى:بالأعحلاق»العاضلة“» واحافظطة على أن لا تمهس 
E EAE‏ 

. وليس القضاة الشرعيون بأحسن حالا من الكتاب و الحجاب ؛ 
فان من الريب ان یول افتاه رل اول اا شونا ا رید ن شماوه 
قرش » ويو كل إليه الفصل ني الخصومات بين الشريف والوضيع » في القليل 
والكثير » ولاتطمخ نفسه إلى ما يتجمل به ليكون مهابًا في مجلس قضائه » إلا 
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أن يكون من شرف النفس و عزة الجانب في الدرجة المتناهية > وليس ذلك 
E O GG TS‏ 
رالحاكم الإداري » في كثير من أعماها » وتنزهما منزلة واحدة » تم شتان ما 
بينهما فى المرتبات ؛ ذلك يتناول في الشهر مائة حنيه » وهذا يتناول أربعة 
عشر » وقد لايعطاها بتمامها عندما ينقل من وظيفة عضو إلى وظيفة قاض لي 
مديرية . وأين يقع هذا المرتب من احتياحاته في المسكن والمأكل والمشرب 
واللبس والخدم» وتربية الأولاد بالعلوم والعارف » وما يلزم لحفظ كرامعه 
بين الناس » ومنزلته عند العامة والخاصة » ولقد أحسن نظار الحكرمة 
وموظفوها ومستشاروها الأحنبيون صنعا ؛ إذ رفعوا أصواتهم و 

قلة مرتبات الموظفون في الحاكم الشرعية . ولكن ما ا TT‏ 


e‏ إذا بلغت النهاية 


أ 


لاتسمح للمحاكم الشرعية بشىء من ل 
من الإصلاح » ولن تبلغ النهاية ما بقيت المرتبات على حالتى ا 
التناهي فى القلة رالضيق » ورا أمكن تدارك شىء من ذلك إن eT‏ 
الالية بحل ما عقدته لي التضييق على الحاكم الشرعية وليسس ذلك إلا 

E‏ العمال اا ی 


اأمر الذي لإ يتم بدونه الإصلاح 
مهما أجهد مريد الإصلاح قراه العقلية والبدنية » للوقوف على 
و ع اع رط فی را اواد 
المدني ٠‏ وواصضل الليل بالنهار في تبع ما عرض لأعمالها من الختل 
والاخحتباط » فوضع ها من النظامات والقوانين ما إذا روعى حق المراعاة كان 
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الكفيل بحسن إدارتها e N,‏ > فلن يبلغ N‏ 
ACD‏ ااه المؤسسة على أقوى دعائم العدل وأقوم 
وأوضحها تأتي بشىء من النتائج التي يرمي إليها بعنايته » ويتوخاها 
بوي عزيتة إذا م يتخير ها من رحال العلح والفضل وطهارة الذمة ‏ ا 
الاختبار » ودقة النظر » وحسن التضرف ي الأشورء و كمال کک 
أحدثته الأيام و الليألي في العوائد والأحلاق والمعاملات » من يؤديها حقها» 
ریوردها مواردها » ویذهب بها مذاهبه » ویتصرف فیها على وفق E‏ 
واضعها ؛ من إصابة العدل بقدر الطاقة » ودفع الظلم بقدر الاستطاعة » فإذا 
لا بد من يريد أن يرى آلحاكم الشرعية وقد أصبحت تزهو بحسن تظامه 
راستقامة أعماها» بعد الخبرة I mle E.‏ 
احتهاده من قويم النظامات العدلية » أن تعبت به أيدي الجهلاء » وتتلاعب 
a‏ السفهاء فلا يولي القضاء إلا من جمع إلى سعة الاطلاع على العلوم 
العقلية والنقلية › الخبرة التقلبات الوقتية والأحوال الزمنية نما لا غنى لقاض 

a ٤ e 


ڪ ن في مقالي e‏ جيك لمحا اشر ية ال ارا الأكفاء 2 ثوق 


00 


ا ا او أن بين رحال القضاء 

GE E a SS 

ق ی ی ی ا 

إصلاح امحاكم الشرعية أن يقتلع منها من يعجزه القيام بوظيفته حق القيام » 
پا 


وسلا ينبغي إن يكترن يداد المرظفت ن الشرغيين لس وة تة وقبح 
SS ES E E‏ 
القدريخ > بز ع متها الأستوء قالأسوء والأعخ ر فالاأعجز كلما أمكتشت 
الفرصة هن نزعه » ورعا كان من المستحسن أن لايوزع الإصلاح على جميع 
المحاكم الشرعية فتضيع | E ST‏ الإصلاح 
عديرية من المديريات » فينتقي ها من الأكفاء وأهل الدر e‏ 
جڪلسه ١ل ST O E‏ الفراعغ 
من مديرية وطابت نفس مريد الإصلاح واطمأن قلبه ا ال 
أحرى ففعل بها مل ذلك » وهكذا حتى يعم الإصلاح جميع احاكم 
اة اا وضع واحد من الأأكفاء يحيط به اثنان لاينتفع بهم في العمل 
فذلك تعجيز له من حيث يراد انبعاث القوة العاملة فيه » ورعا أسقط قيمة 
عملة في كثير من الأحوال ء ورا كان للمخأكم الشرغية من ضروب 
الإصلاح طريق غير هذا » وإن کان فيه شىء من الضرر على بعض 
AE CIS TS‏ 
ا عض انحاكم الم ركزية وتضم أعماله إل أقرب قاض إليه » E‏ 
GO GO‏ 
E TT er‏ 

CL Ta 
اراک فلاب سن الغا شعن احالس الشرعية بالكلية » 0 کل‎ 
ET مدير يتن خلس شر شی واحد ظز :ف قضاياهما الكاية‎ 
حتى لايقوم بها مجلس واحد . وبهذا الطريق بمعكن انتزاع من لايصلح للعمل‎ 


س 


AD‏ لزيادة 
مركز من المراكز الملغاة أ ا ف ت اه 
i‏ أيضا: 
هكذا يكون العمل حتى تستقيم امحاكم الشرعية » وتأخحذ حظها من 
المرتبات الكافية لموظفيها بدون إححاف ولاظلم ولاتقتير على القضاة 
E E‏ 


امع فقهاء المنفية على أنه لايفرق بين الزوحين بالإعسار عن الغقة 
ولكن يفرض ها القاضي النفقة عليه » ويأمرها بالاستدانة عليه إلى أن يقدر 
له اليسار وتحب الإدانة على من تحب نفقتها عليه لو م تكن ذات زوج ء 
وكذلك الحكم ي زوجة امفقود » ولايقضى بالفرقة بينهما إلا بعد موت 
أقرانه » وذهب الإمام مالك رضي اله عنه E E‏ 
E‏ امفقود » وتؤحل أربع سنن إن كان له مال 

نستدر النفقة منه » وإلا كانت كزوجحة المعسر ؛ يفرق بينهما بلا ضرب 
أحل » ويحجب التفريق بلا أحل إن خحاقت على نفسها الزنا ولو كان ذا مال ». 
وقد أرشدتنا الحوادث إلى أن الملصلحة ى هذا الزمان تقتضي العمل .عذهب 
E Egg A E‏ 
N E e a‏ 
بكتب:الحنفية رضوان الله عليهم مما ذهيب إليبه مالك. أو الشبافعي رضي الل 
عنهما في هذه المسائل » وذلك ميسور بالنسبة للقضاة فى غير مصر القاهرة › 


1۳۸ 


فان حديوي- عص مأذ رن بتلية القضاة الح ما-غداها س غير تقييد .عذهنن:. 
فله أن يأذن من :ولاهم بالخكم على غير مذهب الحنفية » وا ما الخوادث التى 
Ts e‏ و و 
قضائه » pS‏ لقاضى مصر بالحكم على غير 
مذهنب الخنفية فيها . ولاببأس من الا لحتتاط وزيادةالعذقيق فن ٠‏ كيفية ابارت 
اللإعسنار ¿ والغيبة المنقطعة حتى لايبقى موضع للشك أو الريبة » ويضاف 9 
الغائب اححكوم عليه بالأشغال الشاقة مؤبدا أو موقتا إذا طلبت زوجته الفرقة . 


ديوی الإقرار 

اعتاد و کاات ى - إذا أفسدت في وجوههم أبواب الدفاع عن 
م وکلیهم - لى دعوى الأقارير الكاذبة على حصومهم + بأنهم 
E‏ شهودهم كذبة »> أو شهدوا زورًا »وما شاکل 
ذلك من الدعاوى التي لاتقام على صحتها حجة أو برهان سوى شاهدين » 
Ty, DORA‏ 
عنجلس القضاء رجحل يدعي الورائة لمتوفى على ححصم يدعي أنه هو الوارت 
أل خي ذل المتوفى » ويقيم كلاهما Eg EEE‏ 
على الآحر أنه أقر بأنه مبطل في دعواه الوراثة » وأنه لا حق له لي تركة 
المتوفى » وأن شهوده على دعواه كذبة » وأن الحق والاستحقاق فى تلك 
الر كة لخصمه دونه » ومع ظهور أن ذلك تزوير واحتيال »> كان القضاة 
الشتزعيون يحون ي مضابطهم وسشجلائه لتلك الدعاوئ الكاذبة > 

E 


ليطفعوا نور الحق بأفواههم . حتى صدزت لائجة الحاكم الشرعية الحديثة »› 
وحاء فيها بالمادة ( ۲۹ ).إذا ادعى صدور الإقرار عند غير القاضي. قي أثناء 
الدعوى والخصومة بين المتخاصمين ؟ فلا يعمل به» ولاتسمع دعویى الإقرار 
بذلك » فضربت على أفواه الوكلاء أن ينطقوا بتلك الدعاوى الكاذبة في 
بحلس القضاء.» وعلى آذان القضاة أن يسمعوا' تلك المغيرات» ولكن كشيرا 
من القضاة تأولوا تلك المادة » وفتحوا بابًا أراد واضعوا تلك اللائحة أن 
يوصدوه ني أوجحه المزورين:وامجحتالين ٠‏ فقتالوا : إن قول المادة : في تناب 
الدعوى والخصومة » يتعلق بصدور اللإقرار » لاءبقوله : ادعي » فيكون 
المنوع ماعه بتلك المادة على هذا التأويل ؛ هو الإقرار الصادر في أثناء 
الخصومة عند غير القاضي ااك اشيقوا لانفسهم حق اع الأقارير 
لني يزعم مدعرها أنها سابقة على الخصومة » أو يسكتون عن تاريخ 
صبورها ر فعاد الأمر إلى ميا كان عيرلا وانفعح. ذلك الباب إللذي 
لايلجه إلا مزور أو محتال ؛ فإن الذي ب 
إلى حال الخصومة ويأتي عليه بشاهدين ؛ لايعجزه أن يدعي ذلك الإقرار 
بعينه » ويسنده إلى تاريخ سابق على الخصومة » والدعوى الدعرى » 
والشاهد الشاهد والقاضي القاضي . وأي فرق بين إقرار يقول مدعيه أن 

فلانا قد أقر في حال الخصومة انه لا حق له فی دعواه » وأ نه مبطل فيها » وأن 
فلانا وفلان شهوده عليها كذبة مزورون E‏ نه أقر بذلك قبل 
الخصومة › فتقبل البينة على أحدهما دون الاحر وان موضع القصد 
تلك المادة هو سد الأبواب في وحه مدعي الكذب والبهتان ج ا 
نه إلى غير حقه » لا أن يتأول في المادة ما يخرجها عما ترمي إليه 


تیم .ان یدع رار سند صډووه 


حا 


مقاصدها.» ويتوخحاه واضعها » ثم يقال : هذا حلال وهذا حرام . وإن رحلا 
eo e RP E‏ 
يتصور أنه يقر على نفسنه بأنه مبطل ي 'دعواه ؛ وهو م يزل يطالب بحقه 
ويقيم الوكلاء لإثباته.» ويقر ع الأبواب لإدراكه.؛ فلو تنبه القضاة إلى موضع 
القصد من تلك المادة » لما تأولوا فيها عا تأولوا » ولا اشتبه عليهم الأ 

مبومية » ولو أسنده مدعيه إلى ما قبل 


سا 


عدم سما دعو ی الإقرار ناء ايل 
اة الا ىء ن کون بيده مكتوب يدل عليه » لامطعن فيه 


بتزوير أو تحوه . 
عدم الهناية بالمحاڪمص الشر 7 


م يقتصر عدم العناية باعحاكم الشرعية على الإححاف بحقوق موظفيها 
فى المرتبات » ولا على الضن عليها بالنظامات القويمة » ولا على إهماها من 
قاد ذرى الحفاء و اراح إادارتها ١‏ بل تد لكف ال ا 
والحيطان ؛ فإن كثيرا من امحاكم الشرعية لايستطيع من يحب الحياة أن 
يقضي فيها ساعة من أيام حياته » وليس بها من الفراش ما يصلح للجلوس 
ea Ea OEE E E‏ 
لد رأيت بعيي بصري خطابا لقاض يشكو فيه إلى نظارة الحقانية ما عليه 
حکمته ؛ يذ كر في كتابه أن عمال المحكمة يجلسون على صناديق الغاز › إذ 
ليس لديهم ما يجلسون عليه ؛ فإذا كان هذا حال الموظفين » فما ظطنك 
بأصحاب الدعاوى . وهكذا يكون بيت القاضي و مجلس حكمه تحت 


N - 


ی 


العوالى » و تفرشها بأفخر المفروشات > ليكون مهابا أمام العامة > وما لنا 
وللداحلية » إن الحقانية نفسها م تبخحل على الحاكم الأهلية بشىء من ذلك ؛ 


فهذه القصور المشيدة للمحاكم الأهلية وق حرارها القبور المخصصة 
لمحا كم الشرية :شاد اعدال و اطق نة وال امه اا لمشنكئ . : 


تصرف نار ة الحقانية. » وغناأمور لمر كر:تشيد له نظارةالداحلية القصور 


- £ س 


خطية بإسناد الشيخ أحمد شاكر لصحيح البخاري 
من طريق ابن حجر العسقلاني 


E 


vw ۶‏ عا مرب “` بے ا ج ا 
ا ا کے د و کے ی ر ا ا ص 
2 ا ا ا س لال ام 
ا ا 4 a E r ER‏ 8 
E N‏ ا Tk Y= e En 2F‏ ق ا 
گب 1 ا ا ۳ 
e E‏ 


ا اس العالمبوك 
والصادة والسلامعلىسيد امرس ين سيد 

جد وج یآ لدع وسل سلما کغرا e‏ 
8 ا ا لادا ر اليما نوتف . TS‏ 
اروی جاع بے للامام ای عد إا الناری 


ڪچ اسحا ره کیت e‏ 


ا 


E ZS E 
ج موی ہن لہ چو پچ س رع خر ل‎ 
شت فی الع ری الازھری من ناحیة قر لشو کر‎ 
کفرالر ات م ن خا د 5ا سیت اروی‎ 
اجازج ومن أولهال‎ e 
ار سور النرقان سماعاعن سید نوستاد‎ 
وش | ی لی ای‎ 


شڃنه س ا لوقت الشعز ا ا 2 e‏ 
لمأعه منك EE‏ غج الا سان الت 
E aE‏ یا ای هريره داود ۰ 
ا ا ملعا وی وهرقد 


أخد عن التي E‏ عېدا لى 

وهود أخذ معن شجنه | 2 ج عبدرالر التراوی 
٤ 9‏ ا عن اشم مرا ر شىالاكى شەر ¥ 

وریا ر 
e‏ 


کک | 8 


و 


e‏ خد ا ی شی لاسا زرا 
الازےاری عن للها ذظ امد وا تا 
قال شرر پک رن الح بواع ق ابراحم ن 


ی کل ت اتر شوو یاو اسو 
اسشتت بح ان مدد یی افزبید کک 
قال اخ را )بوالوقتعبدالاول ئ عیسی وشحب 
ا اسا اراش ۔ س س الصو قراو ة#عليد 
| مض خر وال رمعد نتاين 
وسن ومسمانة قیل ل | سو ن ع التب لهام جمال 
لالام اوسن خا ا یر عامط 
ER BRANES |‏ سل م 
ادا ودک فراءة عليه بمنزله فی وکا یه شه یی 
وستی ناریم ئة ومد فاخ به وال قال 
(Ike‏ خد الامامآ وم رغد .. 
اد کو ره نتر لاروم ال اشد دچ 
الراوالختته وبع دهاغتي ةمش د دةان مدن نوف 
اناع اء لدی مدر س ة‌لحدی ومماشن . 
لاما n‏ |بو عب داه عد ن جف 
| ان مر صلع | لبر فة شت خن 
E NEL‏ ا لە مدان 
) اسا > عی س ابراه کک hS‏ ا 
اجار ی مرتین ی سند کک ا 


ECE 


راشیرے و یری ن Ta‏ 
اوی ال رسوا ارد سل الر عليه رج ج ورل اه 
RE‏ اناأوحينا اليك کا اوحینال نح یری 
فعدة حل بر یی عد ادال وال سد 
استرات الدب 38 سس لادی 
چا ل سد ب م کے ابرا هی ای لے س عل 
e E O‏ طبهي 
اہ عنعلیالمنرر قال “سمحت ریس ولال رسلا رع ریت 
ملعال بالات وام کڑ ارا مانری نرات 
ضرد ال دتايصی | واع ار مرا ة یکنا فی ر تدای ما 
EE‏ ا٢‏ اخرااکتا ہس 
اص E‏ 
اجان شین ب زمره اة ات 2 
شپرریےالتان سنة الغ لامائ وىة 
CS‏ 


kK 


اسم الكتاب 


القرآن الكريم 

فر این خریر الاری 
ا 
ر اران ا 
تفسير الالوسي 

تفس الطرسي الشيعي 
أحکام القرآن للحصاص 
أحکام القرآن لابن العربى 
الدر المنشثور للسيوطي 
الموطاً لالإمام مالك 

ا الإمام أحمد بن حنبل 
فتیہ لباری E‏ 
صحیح مسلم بن 
ادر 

السنن للزمذي 

الم للنسائي 

ا 

السنن للدارقطني 
لار اک 


۷ 


معانی الاثار للطحاو ی انل 
جحمع الزوائد للهيثمي ا ن 
بلوع المرام لابن حجر التجارية عصر 
شرح لوطا للباحي مصر 

نيل الأوطار للشو كاني المنيرية .صر 
عون المغبود شرح سنن أبي داود ا 
ا و ا فی غ 
ألفيةالسيوطي فى المصطلح ۰ 

الإصابة لابن حجر اخانجي عصر 
الإحكام فى الأصول لابن حزم الخانجي عصر 


شرح مسلم الثبوت _ بولاق 


بداية اججحتهد لابن رشد الفيلسوف الخاجى .عصر 
القدمات لابن رشد الفقيه ر 
احلی لابن حزم ( فقه ظاهری ) المنيرية عصر 
الروضة الندية ( فقه الحديث ) لمنيرية عصر 
المهذب للشيرازي ( شافعى ) الحلبى .عصر 
لمقنع لابن قدامة ( حنبلى ) ا 
للخنى والشرح الكبير ( حنبلى ) المنار 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية مصر 

زاد المعاد لابن القيم ) المصرية 
إعلام الموقعين لابن القيم اللمنيرية عصر 
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بدول تاریخ 
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اسم الكتاب . _-__ الطبعة تاريخ الطبع 


إغائة اللهفان لابن القيم مر 


ور e e E‏ 
) ) ل ANT‏ 
الشيعة 
شرائع الإإسلام لنجم الدين بن سعيد الحلي ) 

ارات EST‏ 
ف فقه الث ا 


) المسند للامام جل ج اک 1 | ر T11‏ 
E‏ 


محمد شاکر i‏ 
تفسير الطيري تحقيق ومراحعة حمود محمد م _ دار ٠۳۷١ ٠٠‏ 
RT‏ 
ا ا ۷۵ 
شاکر ارق ) 2 


نم أكثر الكتب المعروفة في الفقه في المذاهب المختلفة » وفي التفسير 
والحديث وغير ذلك » نما لاداعي للإطالة بذكره.. 


ا 


(*) زيادة من الطبعة الثانية [ الناشر ] . 
-1€64- 


مقدمة المؤلف O a‏ 
مقدمة بقلم الأستاذ الشيخ محمد حامد الفقى اه 
هید O‏ 
عقد الزواج وحق فسخه E aT‏ 
الطلاق اخائز وغير الخائر a O Ty‏ 
الطلاق فى الجاهلية والتشريع الإسلامى فيه . e‏ 
الآيات الواردة فى الطلاق E‏ 
حدیث ابن عمر فى طلاق الحائض وعدم وقوعه 8 N aT‏ 
رسم أحوال الطلاق .. O‏ 
الطلاق بثلاث تطليقات هيع E as.‏ 
حدیث ابن عباس فى إمضاء عمر الطلاق ثلاث تطليقات ee‏ 
حقيق موضوع الخلاف فى الطلاق التلاث وإبطال لفط 

( طالق ثلاتا ) وبیان أنه لیس موضو ع خحلاف...... a‏ ا 
بيان أن حقيقة الخلاف هو فى التطليق ثلاث مرات فى عدة واحدة » 
وأنه هل المعتدة يلحقها الطلاق ؟ O‏ 
الكلام فى التطليق ثلاث مرات : هل يقع واحدة أو أكثر › 

وأحاديث ابن عباس فى ذلك Th e E‏ 


تشريع الطلاق . والقصود منه CV O‏ 
قصة الطلاق وأحكامه E O O at‏ 
عدم إمكان الطلاق أكثر من مرة A Ty‏ 
المتعجلون فى الطلاق O O O‏ 
عمل عمر فى إلزام المتعجل بالطلاق O sna ٠...‏ 
اختلاف الصحابة ثم التابعين فى الطلاق المكرر E eae‏ 
خطا الفقهاء ت ھم ما عمله عمر o > POO I O OI‏ 
مشكلة الطلاق وخشية الناس الكلام فيها e‏ 
المصلحون من العلماء O‏ 
دعوى بعض العلماء سخ الحدیث والرد عليه o‏ 
دعوى الإ جاع O‏ 
حقيقة الإجاع N o‏ 
كلام ابن القيم فيما عمله عمر من إلزام الطلاق E‏ 
نقد إسناد أثر نقله ابن القيم O‏ 
الکلام على المادتین ( ۲ و ۳ ) من قانون سنة sS ١۹۲٩۹‏ 
الإشهاد على الطلاق والرجعة E‏ 
بطلان الرجعة بقصد المضارة O o‏ 
و جوب الأتعة للمطلقة O O EL DD‏ 
عدة المرتابة ay‏ 
اقتراح بالأحكام المختارة فى الموضوع Q0‏ 


i CAs 


ع : N‏ 
ل الشےخ اهمد شا e‏ ۹¥ 


e a‏ ی : چ 
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